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  مقدمة

احي ا شــمل جمیــع نــو نترنــت تطــورا ملحوظــنتشــار شــبكة الإعــالم الیــوم فــي ظــل إیعــرف ال         

یستخدم التقنیات الحدیثة وعلى رأسـها تكنولوجیـا  صبحالحیاة بما في ذلك النشاط الإداري، الذي أ

اسـتغلالها وما تشمله من حواسیب ونظم معلومـات وتطبیقـات وبرمجیـات بغیـة تصال الإعلام والإ

 لــــى خــــدمات ذات جــــودةل تقلیــــل التكلفــــة والجهــــد والوصــــول إجــــدارة مــــن ألتطــــویر وعصــــرنة الإ

لإدارة لــــى ظهــــور مفــــاهیم جدیــــدة كــــادى إذي أمــــر الــــن علاقتهــــا بجمهــــور المتعــــاملین، الأوتحســــی

  .لكتروني وغیرهاالإلكترونیة، الإقتصاد الرقمي، الدفع الإلكتروني، التوقیع الإ

وكنتیجـــة اســـتخدام هـــذه الوســـائط  دارةعمـــال الإبـــار أن العقـــد الاداري مـــن أبـــرز أ عتبإ و         

دارة الإ لعقــــد الإداري الإلكترونــــي ایــــن تلجــــأه العقــــود، ظهــــر مــــا یســــمى بابــــرام هــــذلإلكترونیــــة الإ

    .برام عقودها المختلفةلإنترنت، الفاكس، التلكس، وغیرها لإلكترونیة كاستخدام الوسائط الإلإ

ن هذه العقود الإداریة الإلكترونیة، الى إیجاد نظام قانوني خـاص بهـا، لأ وتسبب ظهور         

داریة الجدیـدة، وترتیبـا  یلبي كافة جوانب هذه العقود الإلا داریة التقلیدیةالنظام القانوني للعقود الإ

ل مـن خـلا لكترونیـةك قام المشرع الفرنسي بالنص على إجـراءات إبـرام العقـود الإداریـة الإعلى ذل

  .داریةمن قانون العقود الإ 56المادة 

ا العقد سواء تم بطریقـة تقلیدیـة  سس عامة في تنفیدهم لهذداري بأویلتزم أطراف العقد الإ         

كترونیـة، إلا أن هـذه الأسـس تتمتـع بخصوصـیة فـي للإتصـال اطـرق وسـائل الإو تم بطریقة مـن أ

           .لكترونیةداریة الإطار العقود الإإ

 ي یفرضــها الواقــع والمســتقبل ولــهمــن المواضــیع الهامــة التــالعقــد الإداري الإلكترونــي ف          

    .همیة من الناحیة النظریة والعملیةأ 
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بــرام صــبحت مجــالا خصــبا لإبكة الإنترنــت أن شــبحــث فــي ألل العملیــة همیــةالأ تكمــن و          

 لـىالعقـود أدى الـى تطـویر النشـاط الإداري، الـذي أدى إ مـننتشار هذا النوع العقود فضلا على إ

نتشــاره لكترونیــة فضـلا عـن إبــرام العقـود بالوسـائط الإقیـام المشـرع الفرنسـي بــالنص علـى إمكانیـة إ

، كمـا أن هـذا مـارات العربیـة المتحـدةمصـر والإمریكیـة وكـذلك الحـال فـي المتحـدة الأ في الولایات

تصـادیة تسـتعملها لكترونیـة وسـیلة اقلیة كون العقـود الإداریـة الإمهمیة البحث العالإهتمام یعكس أ 

الــــداخلي، و المســــاهمة فــــي تطــــویر الإقتصــــاد ســــواء علــــى المســــتوى  ســــتثمارالــــدول لتطــــویر الإ

  . ، أو على المستوى العالمي)كما هو الحال على مستوى الدول الاوروبیة(الإقلیمي 

مـن كـل   لـى دعـوةن هذا الموضوع یهـدف إللبحث في أیة العلمیة والقانونیة همما الأأ           

لكترونیــة وتعــدیل الــى تبنــي طــرق إبــرام العقــود الإداریــة بالوســائط الإ المشــرعین فــي الــدول العربیــة

ة داریـــــجـــــراءات إبـــــرام العقـــــود الإفـــــي مجـــــال إقـــــوانین الـــــدول بمـــــا یتماشـــــى والتطـــــورات الحاصـــــلة 

یة خاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا بـــالعقود انین الفرنســـوروبیـــة والقـــو المنصـــوص علیهـــا فـــي التوجیهـــات الأ

مــارات ائـر والإداریــة فـي مصــر والجز اریـة، كــل هـذا مــن أجـل صــیاغة قـوانین جدیــدة للعقـود الإدالإ

  ...راق العربیة والع

ــــد الإداري الإلكترونــــي ولأ و            ــــهنظــــرا لظهــــور مــــا یســــمى بالعق ــــة الموضــــوع وحداثت  همی

القـانون فـي  ة حول ماهیة هذا الموضوع المسـتحدثدراسات قانونیالحاجة ملحة لظهور صبحت أ

ختیـــار هـــذا ، وهـــو مـــا دفعنـــي لإلمعطیـــات الحداثـــة والتكنولوجیـــاســـتجابة الإداري لمعرفـــة مـــدى الإ

  .الموضوع رغم قلة المراجع التي تناولت هذا الموضوع في الجزائر

ظـرا لحداثـة موضـوع الدراسـة، ن هناك جملة من الصعوبات التي واجهتني خلال هـذهو           

  مــــن جهــــة رة المراجــــع القانونیــــة والدراســــات الفقهیــــة المتخصصــــةونــــذلكترونــــي، العقــــد الإداري الإ

  .ستعانة بها من جهة اخرىلقضائیة التي یمكن الإستشهاد والإجتهادات اكذلك قلة الأحكام والإ
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 خصوصــیة العقــدمــاهي : شــكالیة الرئیســیةجابــة عــن الإهــذا الإطــار ســنحاول الإفــي  و         

  داري؟الإداري الإلكتروني مقارنة بالعقد الإ

  :فرعیة التالیة تساؤلات ، سنقوم بطرحالیة الرئیسیةشكالإوللوقوف على هذه 

 لكتروني؟ما هي طبیعة العقد الإداري الإ -

لإبـرام العقـد الإداري؟ ما مدى تأثیر شبكة الإنترنت والوسائل الإلكترونیـة علـى المبـادئ العامـة  -

 برامه؟وعلى طرق إ

 لكتروني؟هي شكلیات العقد الإداري الإ ما -

  تروني ؟لككیف یمكن اثبات العقد الإداري الإ -

 ثبات هذا النوع من العقود؟ما هي حجیة المحررات الإلكترونیة لإ -

هـــذه الدارســـة هـــو المـــنهج  ن المـــنهج المتبـــع فـــيفـــإجـــل تحقیـــق غایـــات البحـــث، مـــن أو          

 لــى تحلیــل المــواد القانونیــة الخاصــة بالموضــوع فــي مختلــف التشــریعاتحیــث عمــدنا إ التحلیلــي،

  .فقهیة راءسواء أكانت نصوص قانونیة أو توجیهات أوروبیة أو أ

لـى تقسـیمه إ هـداف البحـث، فقـد اقتضـت الدراسـةق أ جـل تحقیـترتیبا علـى ماتقـدم، ومـن أ         

  .فصلین

لكترونـــي، فــــي مبحثــــین فــــي الفصــــل الأول الإطـــار المفــــاهیمي للعقــــد الإداري الإ نـــاتناول         

ظهـور العقــد الإداري الإلكترونـي، أمــا فــي أســباب رئیسـیین، حیــث تطرقنـا فــي المبحـث الأول إلــى 

  .لكترونيماهیة العقد الإداري الإ المبحث الثاني تناولنا

 لـىقمنـا بتقسـیمه إ لـذا ، ثباتـهلكترونـي وإ داري الإقـد الإبـرام العإ الفصل الثـاني تضـمن أما        

ي الإلكترونــي، وفــي المبحــث إبــرام العقــد الإدار  المبحــث الأول إلــى مبحثــین رئیســیین، تطرقنــا فــي

  .لكترونيداري الإإثبات العقد الإ الثاني تناولنا
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    لكترونيالإطار المفاهیمي للعقد الإداري الإ :  ول الفصل الأ 
    

تصـال الحدیثـة  ومتسارعا في مجـال تكنولوجیـا الإیشهد العالم وبشكل كبیر تطورا هائلا          

تصـالات ن كانـت الإإستغناء عنها، بعد لإالتي لا یمكن ا اعتبارها الوسیلةوعلى رأسها الإنترنت ب

نترنـــت بعـــدها الفـــاكس والتـــیلفكس، ظهـــرت الإتعتمـــد علـــى وســـائل تقلیدیـــة كالرســـائل ثـــم الهـــاتف و 

تصــال ونقـــل المعلومـــات وتقـــدیمها، ویرجــع ذلـــك للتقـــدم العلمـــي الوســـیلة المثلـــى فـــي الا وأصــبحت

 رة ـــــــــــیصغ یـــةه قر أنم وكـــــح العالبصأرة ـخیه الأل هذــة وبفضـتصالات الرقمیل في شبكات الإـالهائ

قتصــادیة الإو كمــا یطلــق علیهــا الــبعض قریــة واحــدة، كمــا شــمل هــذا التطــور جمیــع المجــالات أ

جتماعیة والسیاسیة والقانونیة خاصة مـا تعلـق منهـا والسیاسیة وامتد لیشمل العلوم الإجتماعیة والإ

 .بالعقود

فــي مجــال  أن هــذه التطــورات الطارئــة فــي الســاحة العلمیــة قــد أثــرت علــى جانــب هــام كمــا       

عامــة للعقــد لــم وفــي ظــل هــذه التطــورات فــي مجــال النظریــة ال لكترونیــة،التعاقــد عبــر الوســائل الإ

وأنـــه مـــن خصـــائص القـــانون  ى عـــن التغییـــر والتطـــور خاصـــةأداریـــة فـــي منـــتبقـــى المعـــاملات الإ

 .قتصادیة والسیاسیةسریع التطور یتأثر بالمتغیرات الإو  نه قانون مرنأالإداري 

وفي ظل هذه الظـروف أصـبحت دراسـة أسـباب ظهـور العقـد الإداري الإلكترونـي ومعـاییر        

  .تمییزه عن العقود الأخرى ذات أهمیة

 العقـــد أســـباب ظهـــور لالمبحـــث الأو تناولنـــا فـــي  هـــذا الفصـــل إلـــى مبحثـــین نامقســـ ولهـــذا       

  د الإداري الإلكترونــــيـــــــــــــــماهیــــة العقلــــى رقنا إـتطــــ المبحــــث الثــــانيمــــا فــــي أ ،الإداري الإلكترونــــي

  .معاییرهو 
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ياب ظهور العقد الإداري الإلكترونأسب: المبحث الأول   
  

وكثـرة  نتشـار وتطـور  شـبكة الإنترنـتاهو  إن أسباب ظهور العقد الإداري الإلكتروني،          

إلــى  التســهیلات الكبیــرة التــي قــدمتها، فضــلا عــن تزایــد عــدد المتعــاملین فیهــا، مــن الإعــلان فیهــا

التســـــویق إلـــــى التفـــــاوض لإبـــــرام العقـــــود، فـــــأدى ذلـــــك إلـــــى ظهـــــور مـــــا تســـــمى بـــــالعقود التجاریـــــة 

        ئل إبــــرام العقــــود أو التفــــاوض فیهــــاالإلكترونیــــة، كمــــا أن هــــذه الشــــبكة لــــم تعــــد وســــیلة مــــن وســــا

أو الإعلان منها فقط، بل أصبحت أیضا وسیلة من وسائل إدارة المرافق العامـة وتلبیـة الحاجـات 

العامة، لكون أن لكل إدارة موقع على الإنترنت یبـین هیكلهـا وكـل المعـاملات الإداریـة التـي تـدار 

نیـة، التـي بینها وبین العلاقات التي تـربط بـین أقسـامها لـذلك ظهـرت مـا تسـمى بالحكومـة الإلكترو 

انونیــة تبـین أغلــب الــدول مشــاریع هــذه الحكومــة، لكونهــا مشـاریع كانــت حتمیــة واقعیــة أكثــر منهــا ق

فــــي مجــــال تكنولوجیــــا تصــــالات، وكــــذلك فــــي ظــــل تســــابق الــــدول فــــي ظــــل ثــــورة المعلومــــات والإ

تصـــالات لغـــرض تحقیـــق أفضـــل الخـــدمات وأســـرعها للمـــواطن وتحقیـــق المصـــلحة المعلومـــات والإ

 (1).العامة

لمبـــررات إلیهـــا كانـــت تشـــكل البـــذرة الأولـــى  ولـــذلك فـــإن هـــذه التطـــورات الســـالف الإشـــارة         

تصــالات ولاســیما هــذه التطــورات الحاصــلة فــي مجــال الإظهــور فكــرة العقــد الإداري الإلكترونــي، ف

 .عبر شبكة الإنترنت قد ساهمت بشكل فعال في تبني هذا النوع من العقود

 نترنتلإانتشار شبكة ا: المطلب الأول

نترنـــت وثــورة المعــاملات، أصــبحت الحاجــة لـــدى ر والإـفــي عصــر التكنولوجیــا والكمبیوتــ        

ع ــــــــــــم فـي جمیـزة، والتـي أصـبحت تتحكــــــــــل مـع هـذه الأجهـورة للتعامــــالمعم أنحاءالناس في شتى 

 Network Interة ـــالمعلومات والاتصالات الدولیة ــهم، ذلك أن شبكــــاملات لقضاء حاجاتـــالمع

  

 كلیة الحقوق، جامعة الموصل للحقوق، رافدینمجلة الثباته، داري الالكتروني و إالإ قیدار عبد القادر صالح، ابرام العقد  -)1(

  .158ص ،2008 ،37ع ، 10المجلد  العراق،
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Communication نترنت وهي الإInternet  وراــــــــف تبادلها و اهم في نقل المعلوماتـــتسحت ـأصب  

تصالات ق ثورة كبیرة لنقل المعلومات والإالعالم، مما حق ءحانلصوت والصورة والبیانات عبر ابا

 .(1)في شتى مناحي الحیاة العملیة والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة

نترنــت أصــبحت الحاجــة ملحــة إلــى ایجــاد قــود الإلكترونیــة وانتشــار شــبكة الإوبظهــور الع        

 لكترونیـة الـدور البـارزود الإالعققانون خاص بإبرام هذه العقود وإثباتها وتنفیذها، كما كان لتوسع 

بالوسـائط الإلكترونیـة أو شـبكة برام العقود الاداریـة إالنشاط الإداري عن طریق امكانیة تطور  في

 .نترنتالإ

نترنت على مناحي الحیاة المختلفـة وخاصـة العلـوم القانونیـة ة الإولمعرفة مدى تأثیر شبك        

نترنـــــت ودورهــــا فـــــي مجــــال العقـــــود عقـــــود، یســــتوجب ذلـــــك دراســــة تعریــــف الإوالنظریــــة العامــــة لل

 .والخدمات التي تقدمها

 نترنتشبكة الإ مفهوم: الفرع الأول

 International  ىـــــــــن، الأولــــن انجلیزیتیــــنترنت هي اختصار لكلمتیإن اصطلاح الإ        

ة، ومن تصالات الدولییقصد به شبكة الإ Internetوبالتالي فإن اصطلاح  Networkوالثانیة 

نها شبكة هائلة من اجهزة الكمبیوتر المتصلة فیما بینها إنترنت، أهم التعریفات عن شبكة الإ

  .(2)بواسطة خطوط الاتصال عبر العالم

اصـــة والعامـــة بعضـــها كات الخالإنترنـــت علـــى أنهـــا محطـــة ربـــط ألاف الشـــبكمـــا تعـــرف "        

ـــیح الإ ـــبعض تت ـــادلال ـــى شـــكل تب نترنـــت، أنهـــا شـــبكة هائلـــة مـــن أجهـــزة عـــن شـــبكة الإ تصـــال عل

ـــوتر ال ـــة فـــي تصـــال عبـــر العـــالم المعمتصـــلة فیمـــا بینهـــا بواســـطة خطـــوط الإالكمبی لومـــات الرقمی

  م ــــاء العالــــكات الموجودة في جمیع أنحـب والشبــــبین الحواسیل تصایضمن الإار بروتوكول ـــــــــإط
   
 سكندریةلإ، دار الجامعة الجدیدة، ادراسة تحلیلیة مقارنة ،لإلكترونيرحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، العقد الإداري ا -)1(

  .20،  ص2010

 ، دطسكندریة، مصرة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإثبات، دراسلكتروني في الإالإم، حجیة البرید خالد ممدوح إبراهی -)2(

  . 16ص 2008
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یمكن لأي شخص لدیه كمبیوتر مزود بجهاز  ،مختلفة متنوعةوالتي تعمل بلغات العالم 

Modem  الذي یقوم بترجمة المعلومات الرقمیة للحاسوب إلى إشارات یمكن إرسالها عبر

 (1).نترنتنترنت وخط تلفوني للدخول على الإخطوط الهاتف واشتراك لدى أحد مقدمي خدمة الا

لیــة موصــلة مــع بعضــها لآعبــارة عــن مجموعــة مــن الحاســبات ا نهــاأیضــا بأكمــا تعــرف          

وقــد یكــون هــذا الــربط باســتخدام  بحیــث یمكــن تبــادل الملفــات والمعلومــات فیمــا بینهــا،  الــبعض

ــــق الأاســــتخدام و الوســــائل الاتصــــال اللاســــلكیة أو بأ كســــلاالأ قمــــار شــــبكات الهــــاتف عــــن طری

 .(2)"الصناعیة

عنـــدما قامـــت وزارة الـــدفاع الأمریكـــي بتمویـــل  1968فـــي أمریكـــا عـــام  الإنترنـــتنشـــأت          

یهـــدف إلـــى إنشـــاء شـــبكة تســـتطیع أن تنقـــل المعلومـــات  ARPANمشـــروع أطلقـــت علیـــه تســـمیة 

 .العسكریة والاتصال بالجنود على إقلیم الولایات المتحدة

اتســعت  1969، وفــي دیســمبر 1969وقــد حــدث أول ربــط بــین حاســوبین فــي نــوفمبر          

نترنـت لتغطـي معظـم الجامعـات تطـورت الإ 1972ة حواسـیب، وفـي سـنة الشبكة لتـربط بـین أربعـ

الأمریكیــة، ممــا اســتلزم منهــا إنشــاء هــذه الشــبكة بصــفة رســمیة ومنهــا تطــورت خــارج الحكومــات 

وبحلــــول أواخـــــر  ،د مــــن دول العـــــالم بحیــــث أصـــــبحت الشــــبكة شـــــبكاتوالجامعــــات لتــــربط العدیـــــ

لاف مــن الشــبكات، كمــا نشــأت هــذه آنــاك الملایــین مــن أجهــزة الحاســوب و الثمانینــات أصــبحت ه

الحدیثة من ترابط لهذه الشبكات التـي تعـد بمثابـة مسـتودع معرفـي عـالمي ضـخم لتبـادل  نترنتلإا

 )3(.المعلومات والرسائل، مما یتیح للملایین استخدامه

 إلى  د والأكادیمیات ثم انتقلتــالمعاه نترنت المئات منشملت شبكة الإ 1986وفي عام         
 

   .25ص  خالد ممدوح ابراهیم، المرجع السابق، -)1(

  18ع  ،الأزهرنترنت، مجلة الحقوق الفقهیة والقانونیة، كلیة الشریعة والقانون، جامعة فرید عبد المعز فرج، التعاقد بالإ -)2(

 .473، ص 2003

 د س ،، القاهرة، د طنترنت، دار النهضة العربیةعبر الإ لكترونیةالإائیة للتجارة هدى حامد قشقوش، الحمایة الجن -)3(

 .86ص
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ـــد  1990التطبیقـــات التجاریـــة وكونـــت الآلاف مـــن الشـــبكات، وفـــي عـــام  بـــدأ مقـــدمو خدمـــة البری

تقـــــدیم معلومـــــات عـــــن أســـــعار البورصـــــات العالمیـــــة وأســـــعار ســـــوق المـــــال وبیانـــــات  الإلكترونـــــي

  .كومعلومات عن أسعار البورصات وأسعار سوق المال وبیانات ومعلومات عن أعمال البنو 

عــن بعــد مــن بــین الوســائل  أكثــر الوســائل اســتعمالا فــي مجــال التعاقــد الإنترنــتوتعتبــر         

لكترونیـــة ود الإالمســـموعة والمرئیـــة، لـــذلك فـــإن مختلـــف البحـــوث العلمیـــة فـــي مجـــال العقـــ الحدیثـــة

نترنـــــت كنمــــوذج أمثـــــل مـــــن بـــــین هــــذه الوســـــائط اســـــتعمالا، فقـــــد أفـــــادت لإاتعتمــــد خاصـــــة علـــــى 

  )1(.ملیون مستخدم 300إلى  2000عام  الإنترنتالإحصائیات إلى وصول عدد مستخدمي 

  
 نترنت في مجال العقودالإدور شبكة : الفرع الثاني 

بحیـث یسـتطیع نترنت في مجال العقـود واضـحا مـن خـلال تسـهیل إبرامهـا یظهر دور الإ           

نترنــت مــن أي جهــة أخــرى وأینمــا شــأن العقــد مــا دام متصــلا بشــبكة الإأي شــخص أن یتفــاوض ب

وجـدت، علـى عكـس مـا كــان علیـه الحـال فـي العقـود التقلیدیــة التـي كـان ظهورهـا فـي المجتمعــات 

البدائیة معتمدا على طریقة المقایضة أو ما یعرف بأسلوب المبادلة المباشرة فیكون التعاقد بتقـدیم 

مانیـة التـي تعتمـد علـى الشـكلیة سلعة للحصول على سلعة مقابلها وكان ذلك في المجتمعات الرو 

في إجراء التعاقد بین الأطراف بالقیام بالطقوس ومراسیم معینة، لا یعتبـر العقـد تامـا دونهـا، فهـي 

، أمـا الرضـا فهـو )2(وقد كانت هذه الطقوس الشكلیة هي الأصـل، التي ترتب الأثر القانوني للعقد

نعقــاد العقــد بــین الطــرفین ولــم كافیــا لإ رة الرضــائیة وأصــبح الرضــاالاســتثناء وبعــد ذلــك جــاءت فكــ

ـــتم العقـــود باجتمـــاع الأطـــراف ومـــا یســـمى  تعـــد الشـــكلیة لازمـــة وقـــد كانـــت الإجـــراءات بســـیطة وت

نتشار المجتمعات البشریة أصبح التعاقد عن بعد وبـدون حضـور الأطـراف فـي إبمجلس العقد و ب

  طة مراسلات البرید العادي مجلس العقد حیث یتم التعاقد بواسطة شخص یسمى الرسول أو بواس

  

  .52خالد ممدوح ابراهیم، المرجع السابق، ص  -)1(

  .82 ، صنفسه المرجع خالد ممدوح ابراهیم،  -)2(
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 الهاتف  ةــــــــد ممكنا بواسطــــــتصال الحدیثة أصبح التعاقد عن بعل الإــــوبظهور وسائ، أو البرقیات

نترنت الذي فتح الباب أمام إبرام العقد دون التعاقد عبر الإلتیلكس وصولا إلى أو الفاكس أو ا

نترنت الأفراد كما مكنت الإ ،حاجة إلى وسیط ومباشرة مع المنتجالتنقل من مكان لأخر ودون ال

باختصار الجهد والوقت في إبرام العقود والتفاوض علیها مما زاد الإقبال واتسع نطاق إبرام 

  )1(.نترنتالإالعقود بواسطة 

 نترنتخدمات شبكة الإ: لفرع الثالثا

 World Wide Webخدمات مختلفة منها شبكة الویب العالمیة  الإنترنتتقدم شبكة          

 (FTP)نقل الملفات  ومواقع  Uses groups، و المجموعات الاخباریةE-mailالبرید الالكتروني 

  البرید و خدمة التیلنت وقوائمغرف الثرثرة و المحادثة و عقد المؤتمرات عن طریق الفیدیو ، و 

 .  و غیرها من الخدمات الهامة

 :World Wide Web الشبكة الویب العالمیة :ولاأ

 webنترنت، وتسمى بالویب لشبكات الرئیسیة الموجودة على الإتعتبر هذه الشبكة من ا         

 )2(.والتي یعبر عنها البعض بالعربیة بشبكة المعلومات العالمیة أو الدولیة

ة كم هائل من المستندات المحفوظة في شبك" وتعرف شبكة الویب العالمیة بأنها        

تخص جهات أخرى، أو أشخاص  طلاع على معلوماتالحاسوب والتي تتیح لأي شخص ال

عن طریق أسلوب تكنولوجي یقوم بتنظیم البیانات قاموا بوضعها على هذه الخدمة ، آخرون

 )3(".والمعلومات والاستفادة منها
  

 

  

 

  .83خالد ممدوح ابراهیم، المرجع السابق، ص  -)1(

  .27، ص2002، 1حمد عبد الكریم، القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، طأ -)2(

 ، الكویت4 علكتروني، مجلة الحقوق، عاقد الإثبات التإ نترنت و عن طریق الإرادة رامي محمد علوان، التعبیر عن الإ -)3(

 .235، ص2002
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كما یمكن عن طریق شبكة الویب العالمیة الإبحار في مختلف المواقع على الشبكة      

ة ــو مسموعأط متعددة تكون مكتوبة ــعن طریق وسائ Web pagesوتصفح ما بها من صفحات 

، أو إبرام العقد من لك من أجل الوصول لمعلومات معینةالصوت، وذ ،مرسومة بالصورةو أ

، وهناك الملایین من مواقع الویب على  site webالعقود، وذلك عن طریق مواقع الویب  

حرف مختصرة والذي یقوم مقام العنوان أب إلیهالشبكة لكل منها عنوانه الخاص، الذي یشار 

  )1(.الهاتف أوالعادي 

 .Electronic mail الإلكترونيالبرید : ثانیا

نترنت كصندوق البرید بحیث یستطیع المستخدم إرسال هو عبارة عن استخدام شبكة الإ         

نترنت وتتم هذه الخدمة شخص أو عدة أشخاص من مستخدمي الإ إلى أي الإلكترونیةالرسالة 

نترنت برنامج یجب أن یكون لدى مستخدم الإي كما مجانا ولا یستغرق إرسالها وقتا سوى ثوان

 )2(.لكتروني ضمن برامج جهاز الكمبیوتر الخاصة بهللبرید الإ

وسیلة  أصبحلكتروني لم یعد وسیلة لتبادل المعلومات والمراسلات فقط بل والبرید الإ        

 .لكترونیةإبرام العقود بطریقة لإ

رسال الرسالة إد العادي بالسرعة حیث لا یستغرق البریلكتروني عن كما یتمیز البرید الإ        

  )3(.واستقبالها بضعة ثوان

  Uses groups :المجموعة الإخباریة:ثالثا

ار بشكل موجز دوري على البرید نترنت في توزیع نشرات الأخبستخدم كذلك الإتو         

  ة ــــــــــــددة تجاریة وعلمیــــمتعلكتروني للمستخدمین، وهذه الرسائل الإخباریة تستخدم في مجالات الإ
  

 . 18، ص2002لكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ر، حمایة المستهلك في التعاقد الإسامة احمد بدأ -)1(

  . 09، ص1999، 1فاروق حسین، البرید الإلكتروني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط -)2(

 الأزهركلیة الشریعة والقانون، جامعة ، نترنت، مجلة الحقوق الفقهیة والقانونیةعبر الإفرج فرید، التعاقدفرید عبد المعز  -)3(

    .473ص ،2002، 1 ج ،18ع  ،فرع دمنهور
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   )1(.وسیاسیة و غیرها

 FTP"(File Transfer Protocol)":نقل الملفات بروتوكول :رابعا

نقــل أي كمیــة مــن الملفــات أو البرنــامج مــن الكمبیــوتر  (FTP)یمكــن مــن خــلال برنــامج          

 لأي شــركة أو مؤسســة أعمــال أو غیــرهم، ووضــعه علــى ذاكــرة جهــاز الكمبیــوتر الخــاص بالجهــة

ل الملفـات عـن طریـق الأقـراص أو الأشـرطة ــــــــها مقارنـة بنقـالأخرى، وتتمیـز هـذه الطریقـة بسهولتـ

  )2(.الممغنطة

 Chat المحادثة الفوریة : خامسا

 Cyberespace"''إن هذه الخدمة عبارة عن مساحات معروفة في الفضاء الإلكتروني          

تتیح لعدة أشخاص في مواقع مختلفة من تبادل الآراء والمناقشات فوریا، حیث یظهر على 

 )3(.شاشة جهاز الكمبیوتر كل ما یكتبه الأشخاص المشاركین في الموضوع محل النقاش

والملاحظ على الخدمات التي تقدمها الإنترنت، تنتج مواقع افتراضیة جدیدة للتسویق          

بعرض المنتجات وتقدیم   Web site والخدمات والتعاقد، إذ تقوم خدمةوالترویج وبیع المنتجات 

الخدمات الجمهور المستعملین لهذه الشبكة، وفي هذه الحالة تكون هذه المواقع عبارة عن 

منتجات وتقدیم الخدمات أو الكتالوجات، التي یستطیع المستهلك أن یتعاقد شاشات عرض لل

معها طبقا لإجراءات محددة، وهو تورید بعض المعلومات مثل إسم وعنوان البرید الإلكتروني 

وفي هذه الحالة یقوم المستهلك بعد المفاوضات بإعلان إرادته في إبرام العقد، بإرسال البیانات 

یجاب بالتعاقد، ویقوم البائع إ البرید الإلكتروني، ویكون ما صدر عنه هو المطلوبة عن طریق

 )4(.نترنتقق التعاقد على الإحقد العقد، ویترسال قبوله، وبه ینعإب

  

  

  .27، المرجع السابق، ص الإلكتروني الإداريرحیمة ساعد نمدیلي، العقد  -)1(

  .27، ص 2003 ،د ط ،الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردننضال اسماعیل برهم، أحكام عقود التجارة  -)2(

  .28رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص  -)3(

  .31رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع نفسه، ص  -)4(
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 لكترونيةحكومة الإال : الثاني المطلب

 الأعمالدخال التكنولوجیا المعلوماتیة على كافة إلى إتسعى العدید من الدول          

وتفعیل النظام  الإداريوذلك بهدف التخلص من سلبیات العمل  وم بها،الحكومیة التي تق

 .لكترونیةدى الى استحداث مفهوم الحكومة الإأمر الذي المعلوماتي، الأ

جارب الدول همیتها وتأ لكترونیة و الحكومة الإ مفهومي هذا المطلب سوف نتطرق الى وف        

 . لكترونیةفي مشاریع الحكومة الإ

 لكترونيةالحكومة الإ مفهوم: ولالفرع الأ

تألف من شطرین الحكومة والإلكترونیة، أما عن ی  لكترونیةالحكومة الإ صطلحم نإ        

فیقصد بها الهیئة الحاكمة أي جمیع السلطات العامة في الدولة ، وتعني ممارسة  :الحكومة 

یقة السلطة في جماعة سیاسیة معینة ومن ثم یكون المقصود منها نظام الحكم في الدولة أي طر 

عتماد على تقنیات ویعین الإ: لكترونیة و مصطلح الإ ،(1).ماستخدام السلطة وممارسة الحك

و غیرها من أكهرومغناطیسي و أ بصري رقمي أو مغناطیسي أو لاسلكي أوتحتوي على ما هو 

  (2). الوسائل المشابهة

لكترونیة یعكس سعي الحكومات إلى إعادة ابتکار ن مفهوم الحكومة الإفإ من هنا          

المتصل ببعضه البعض عبر شبكة  قتصاد العالميلكي تؤدي مهامها بشكل فاعل في الإنفسها 

تصالات والحكومات وهي لیست سوى تحول جذري في الطرق التي تتبعها الحكومات لمباشرة الإ

 )3(.أعمالها وذلك على نطاق لم یشهده منذ بدایة العصر الصناعي

 
     

 2009  مصر، ،، المكتب الجامعي الحدیثلكترونیة للموارد البشریةالإ دارةالإحمد الصیرفي، المرجع المتكامل في أ -)1(

 .23ص

  .98، ص 2007، ، د طسكندریةالإمنشأة المعارف،  ،لكترونیة ود عبد الرازق الباز، الحكومة الإدا -)2(

  2003، 1، طةـــــالإسكندری ،دار الفكر الجامعي، لكترونیة ونظامها القانونية الإومـــــعبد الفتاح بیومي حجازي، الحك -)3(

        .20ص 
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الحكومة الإلكترونیة في الظهور على المستوى العالمي أواخر سنة فلقد بدأ مفهوم         

حین بدأت هیئة البرید المركزي بولایة فلوریدا الأمریكیة تطبیقه على إدارتها، لكن المیلاد  1995

ومع غیاب  ،2001الرسمي لهذا المفهوم كان في مؤتمر نابولي بإیطالیا في شهر مارس 

 )1(. التعریفهأنه توجد بعض المحاولات لكترونیة إلا تعریف فقهي وتشریعي للحكومة الإ

  استخدام تكنولوجیا المعلومات بصفة عامة« بأنها   David & et alفقد عرفها          

والتجارة الإلكترونیة بصفة خاصة لإمداد المواطن والمنظمات بالمداخل الملائمة للمعلومات 

للمواطنین، ومنظمات الأعمال والموردین وكل من  والخدمات الحكومیة، وتقدیم الخدمات العامة

  .(2)»یعمل في القطاع الحكومي

هذا بالنسبة للتعریف الضیق للحكزمة الإلكترونیة حیث اقتصر على التعاملات         

    فرادواء كانو أالإلكترونیة التي تتم بین المنظمات الحكومیة وبین المستفیدین من خدماتها س

  ...و موردیینأو منظمات أعمال أ

  :مفهوما أشمل للحكومة الإلكترونیة بأنها 2005كما قدم البنك الدولي في سنة          

عملیة استخدام المؤسسات الحكومیة التكنولوجیا المعلومات مثل شبكات المعلومات العریضة "

تغییر وتحویل تصال عبر الهاتف المحمول والتي لدیها القدرة على ، وأسالیب الإالإنترنتوشبكة 

، وهذه التكنولوجیا "عمال، ومختلف المؤسسات الحكومیةالعلاقات مع المواطنین ورجال الأ

یمكنها أن تخدم عددا كبیرا من الأهداف مثل تقدیم خدمات أفضل للمواطن، وتحسین التعاون 

 ات مماوالتفاعل مع رجال الأعمال ومجتمع الصناعة وتمكین المواطنین من الوصول للمعلوم

كما أن نتائج هذه التطبیقات   ،دارة أكثر كفاءة للمؤسسات الحكومیةایوفر مزیدا من الشفافیة و 

  ن ــــــض النفقات، وزیادة قناعة المواطـــــاد، وزیادة الشفافیة وتخفیـم الفســــــــیمكن أن تؤدي إلى تحجی

  

 .30رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص -)1(

(2) - David & et al, Electronic commerce, New Jersey, prentice Hall, 2002,p,4 
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) 1( .بدور المؤسسة الحكومیة في حیاته   
  

وقد ركز هذا التعریف على المزایا التي یحققها تطبیق الحكومة الإلكترونیة للمنظمات                                      

الواسع لتكنولوجیا المعلومات ستخدام معها من المواطنین نتیجة للإ عاملالحكومیة وللجمهور المت

تصالات، والتي تزید من كفاءة وفاعلیة المنظمات الحكومیة، دون التطرق للأهداف والإ

 .السیاسیة للحكومة الإلكترونیة

وبالرغم من تعدد التعاریف التـي اسـتهدفت الحكومـة الإلكترونیـة فـإن القـانونیین یضـعون          

صــــطلاح طلاقــــا مــــن تعریــــف الفقــــه الدســــتوري لإتحفظــــا علــــى مصــــطلح الحكومــــة الإلكترونیــــة ان

الحكومة، والتي یقصد بها مجموعة الهیئات الحاكمة أو المسیرة للدولة، أي السـلطات العامـة فـي 

تصــــالات فــــي تطبیقـــات تكنولوجیــــا المعلومـــات والإوأن  ،)عیة، التنفیذیـــة، القضــــائیةالتشــــریالدولـــة 

القطــاع الحكــومي قاصــرة علــى الســلطة التنفیذیــة فقــط ولــم تمتــد إلــى الســلطة التشــریعیة والقضــائیة 

تــوفیر قواعــد  تصــالات فــي هــذا المجــال لا تتعــدىعلومــات والإحیــث أن اســتخدامات تكنولوجیــا الم

   .(2)تخاذ القرارالبیانات الداعمة لإ

ة ولذلك فقد اتفق القانون على اسـتخدام مصـطلح الإدارة الإلكترونیـة للمنظمـات الحكومیـ         

نه یجب التأكد على أن مصطلح الحكومـة الإلكترونیـة لا یعبـر عـن أباعتبارها التعبیر الأدق، إلا 

 أو حكومــة بدیلــة تتطلــب تعــدیلا دســتوریا للتعبیــر عــن دلالاتهــاحكومــة موازیــة للحكومــة الحالیــة، 

وإنمـــا هــــو مصــــطلح یشـــیر إلــــى أســــلوب جدیـــد لأداء الحكومــــات یقــــوم علـــى التحــــول إلــــى الــــنظم 

جتماعیـــة قتصـــادیة والإیـــة، لتحقیــق الأهـــداف السیاســیة والإالإلكترونیــة فـــي إدارة الأنشــطة الحكوم

  .ةللحكوم

 

  

  

 . 25، ص2011، ، د طكومة الإلكترونیة، دار اسامة، الأردنتكنولوجیا الح سوسن زهیر المهتدي،  -)1(

  . 20، ص2004، ، د طهشام عبد المنعم عكاشة، الإدارة الالكترونیة للمرافق، دار النهضة العربیة، القاهرة -)2(
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الإلكترونیة إلا أنه توجد هناك محاولات عدیدة ومع غیاب تعریف تشریعي للحكومة                               

نتقال من تقدیم الخدمات العامة والمعاملات من الإ«: أن الحكومة الإلكترونیة هي لتعریفها حیث

قدرة القطاعات  «وفي تعریف أخر هي » الإنترنتشكلها الروتیني إلى الشكل الإلكتروني عبر 

میة التقلیدیة للمواطنین بوسائل إلكترونیة وبسرعة الحكومیة المختلفة على توفیر الخدمات الحكو 

  (1).»وقدرة متناهیتین، وبتكالیف ومجهود أقل من خلال موقع واحد على الشبكة العالمیة

استغلال تكنولوجیا المعلومات «خر الحكومة الإلكترونیة بأنها لآكما یعرف البعض ا         

تصالات، التطویر وتحسین الشؤون العامة، ویتمثل في إنجاز الخدمات الحكومیة، سواء بین والإ

وفق  الإنترنتالجهات الحكومیة أو بینها وبین المتعاملین معها بطریقة معلوماتیة، تعتمد على 

 .(2)»ضمانات أمنیة تحمي المستفید والجهة صاحبة الخدمة

بأنها إدارة وتسییر «الإلكترونیة أو الحكومة الإلكترونیة ویمكن إعطاء تعریف للإدارة        

المرافق العامة وتنظیم العلاقات فیما بینها وبین المواطن باستعمال أنظمة الاتصال للبیانات من 

  .»دمات العامة بتكالیف ووقت أقلأجل توفیر الخ

، وأن تكون للإنترنتكما أن اعتماد نظام الحكومة الإلكترونیة، یتطلب انتشارا واسعا            

إلى بیوت هذا العدد من  الإنترنت، وهذا لا یعني وصول %30نسبة مستخدمیها لا تقل عن 

السكان، بل یكفي أن تتوفر لهم إمكانیة الدخول إلى الشبكة من مكان عملهم أو من مقاهي 

  )3( .الأنترنت أو من منازلهم

 ر من أكثر الدول العربیة انفتاحا على تكنولوجیا المعلومات وبها أكبرـكما تعتبر مص          

  ةــــــوتقدیم كاف ذــــلتنفیفة ـــن جهودا مكثلآذل اـــــالعربي، وتبنترنت في العالم عدد من مستخدمي الإ

  
  

 .31رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص  -)1(

  .29سوسن زهیر المهتدي، المرجع السابق،  -)2(

               .112، الحكومة الالكترونیة، المرجع السابق، ص داود عبد الرازق الباز -)3(
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 ة ولكـن علـىـــــــا من خـلال شـبكة المعلومـات الدولیــــــــات المرفقیة آلیـــــــالحكومیة والخدمالمعاملات 

  .قتصادیة منهاتماشیا مع الظروف، خاصة الإخطوات متتابعة، 

وتتمثــــل المرحلــــة الأولــــى مــــن مراحــــل الحكومــــة الإلكترونیــــة فــــي إقامــــة مواقــــع للجهــــات          

الحكومیــة علــى شــبكة المعلومــات، تتــدفق مــن خلالهــا المعلومــات فــي اتجــاه واحــد مــن الإدارة إلــى 

وعلـیهم  معلومات تتعلق بالخدمة المطلوبـة،المواطنین لتمكینهم من الحصول على ما یریدون من 

 .للحصول على الخدمة جه إلى الجهة الحكومیة المقصودة أو الاتصال بهابعد ذلك التو 

تجاهین بین الجهة الحكومیة فتتمثل في نوع من التفاعل في الإ أما المرحلة الثانیة        

، مثل توفیر النماذج التي تملأ ویعاد إرسالها من خلال الشبكة، وبذلك الإنترنتومستخدمي 

 .المطلوبة، كتجدید رخصة أو سداد فاتورة یتابع الحصول على الخدمة

وتأتي المرحلة الثالثة والمتمثلة في إزالة كافة العوائق الإداریة القائمة لصالح           

المتعاملین مع الحكومة الإلكترونیة، حتى یتمكن من الحصول على الخدمة في أي وقت ومن 

  )1( .نأي مكا

كما یستلزم تطبیق مشروع الحكومة الإلكترونیة تغییر الفكر الحالي وتبیان أهدافه          

ومقوماته ثم توفیر الآلیات القانونیة لحمایته، من خلال إصدار قوانین لحمایة المعاملات 

ومن " قانون حمایة الحق في الخصوصیة " و " قانون التوقیع الإلكتروني" الإلكترونیة مثل 

 )2( ...والإنترنتانون الجرائم المعلوماتیة المعلومات، و ق

 یلیها اعداد دورات تكوینیة وتدریبیة للموظفین لتبیان كیفیة استعمال الحاسوب والإنترنت        

الإلكترونیة للتوصل الى ادارة تكنولوجیا واعیة ومدربة، تستطیع ان تنظم وتقود انظمة العمل 

  جــالخاص والمواطنین، وتراقب تطویر التطبیقات والبرامالمختلفة بین الجهات الحكومیة والقطاع 
  

  

  

  .11اح بیومي الحجازي، المرجع السابق، صعبد الفت-)1(

  .33، المرجع السابق، ص، دراسة تحلیلة مقارنة لكترونير ساعد نمدیلي، العقد الإداري الإرحیمة الصغی -)2(
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  .جهزة بإستمراروالأ

لكترونیة بأنها كافة المعاملات والخدمات الحكومیة تعریف الحكومة الإ ومن هنا یمكن         

واعد البیانات واستخدام المقدمة للمواطن أو قطاعات الأعمال من خلال شبكات المعلومات وق

نترنت والهواتف بما یدعم كفایة وفعالیة الأداء الحكومي في إطار تصال الحدیثة كالإوسائل الإ

أو هي أسلوب ، ضمان السریة والأمن المعلوماتيمن التفاعل بین طالبي الخدمة ومقدمها مع 

حدیث لصیاغة تسق الإجراءات الإداریة والتنظیمیة والخدمیة وحركة البیانات والمعلومات 

تغییرات في القوانین القائمة واستحداث قوانین جدیدة  بالمؤسسات العامة للدولة، وتستلزم

 )1(.وسیاسات جدیدة

 أهمية الحكومة الإلكترونية: الفرع الثاني

أما أهمیة الحكومة الالكترونیة تحقق من خلال إدراك حقیقة أن عالم الیوم ومستجداته           

أساسیة وهي المسائلة والشفافیة أصبح یحكم على المجتمع بأنه تقدم یتمیز بوجود ثلاثة شروط 

والحكومة الالكترونیة جاءت بعد أن  ،تمثل ركائز الحكومة الالكترونیة والحكم الصالح وهذه

هذا الأمر بحثت عن  والإصلاحظهرت صور الفساد الإداري والمالي في المجتمع ومؤسساته 

انتشار الفساد من جانب سبل للمعالجة فكانت الحكومة الالكترونیة أحد العلاجات الواقیة من 

كما أن مقتضیات الإصلاح الإداري یلزم المؤسسات . آخروالعمل على منعه من جانب 

تتیح جدیة وصول المعلومات عما تقوم  وأنالحكومیة بنمط الشفافیة والوضوح في منهج عملها 

المباشرة  إن الخدمات  ،به من أعمال للمواطنین ولیس فقط استجابة لطلباتهم بل بمبادرات منها

    ـل ــــات الحكومیة یسع توصیوالخدمـــ لتوصیل المعلوماتر جزءا من إعادة التصمیم الشامل تعتب

قنوات التعدد للنقل والتوصیل، من استمرار توصیل المعلومات  ةالمعلومات والخدمات إدار 

      هدفـس أو الطرق الیدویة، إلا أن الـــــون، الفاكــــدام التلیفــــمثل استخ ةـــــــوالخدمات بالطرق التقلیدی
  

  . 24عبد الفتاح بیومي الحجازي، المرجع السابق،   -)1(
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الأعم هو تحسین جودة الخدمات وتوفیرها، ولا شك أن الخدمات المباشرة لها میزة فریـدة تتمثـل   

نیــات الــربط مــع الشــبكات المتاحــة فــي ســهولة النفــاذ إلیهــا فــي أي وقــت ومــن أي مكــان بــه إمكا

لكترونیــة أنهــا ري وفاعــل ومــؤثر لقیــام الحكومــة الإخــر الــذي یعتبــره أســاس جــوهلآالشــيء المهــم ا

تعد عاملا مهما للتخفیف من نسبة العلاقات المشبوهة وغیر الشرعیة المحتملـة عنـد المسـؤولین 

نیـــة تـــداولها عبـــر مختلـــف والعـــاملین لأنهـــا تعنـــي أولا وقبـــل كـــل شـــيء تـــدفق المعلومـــات، وعلا

وســـائل الاتصـــال فتســـاهم فــــي تســـهیل المهـــام المطلوبـــة ضــــد مختلـــف أشـــكال الفســـاد، وتــــوفیر 

حاصــرة تواصــل المــواطنین بصــانعي القــرارات والقــائمین علــى الأمــور لتحفیــزهم علــى تطویــق وم

ا یتعلــق نفتــاح علــى الجمهــور فیمــتعنــي الإ لكترونیــةن الحكومــة الإأالفســاد واجتثــاث جــذوره  أي 

بهیکــــل وظــــائف الجهــــاز الحكــــومي والسیاســــات المالیــــة للقطــــاع العــــام الــــذي مــــن شــــأنه تعزیــــز 

  )1( .قتصادیة السلیمةمصداقیة وحشد وتأیید السیاسات الإالمسائلة و كذلك تعزیز ال

لكترونیـة فـي مـدى تحقیقهـا لـبعض همیـة الحكومـة الإأ حصـر  نفمن خلال ما سبق یمك          

جــل إرســاء أوتحــل محــل الحكومــة التقلیدیــة مــن  التــي اســتطاعت أن تغــزو الإدارات المزایــا، فهــي

بعض المبادئ كالمساءلة ، الشفافیة ومبدأ كسر الحواجز، التـي تجعـل المـواطن فـي تواصـل دائـم 

  .مع إدارته

 الإلكترونيةتجارب الدول في مشاريع الحكومة : الفرع الثالث

لكترونیـة علـى المسـتوى ناجحة في میـدان تطبیـق الحكومـة الإهناك العدید من التجارب ال        

العالمي عموما وفي الدول العربیة خصوصا ، وممـا لاشـك فیـه أن هـذه التجـارب كانـت و لاتـزال 

 ه مـن معوقـاتــــــــلكترونیة وما واجهتالدراسات التي اهتمت بالحكومة الإهدفا للعدید من الأبحاث و 

 سنسـتعرض بعـض  تجـارب الـدول ،لبیات ومـا حققتـه مـن نجاحـاته مـن سـ، ومـا نالتـفي التطبیـق

  .في مشاریع الحكومة الإلكترونیة على وجه العموم والمشروع الجزائري على الخصوص
   

 

  7ع ، مجلة اقتصادیات  شمال افریقیا مدخل استراتیجي،: لكترونیة وسبل تطبیقهاسحر قدوري الرفاعي، الحكومة الإ -)1(

  . 310ص
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   :في فرنسا الإلكترونیةالحكومة :ولاأ

 1980كــان دخــول فرنســا إلــى المجتمــع المعلومــاتي وتقنیــة المعلومــات مبكــرا منــذ ســنة          

وذلــك مــن خــلال تحســین العلاقــة بــین المرافــق العامــة والمــواطنین، ولكــن بانتشــار شــبكة الإنترنــت 

وتعـدد مسـتقبلیها مـن هیئـات حكومیـة ومســتهلكین، ومـواطنین عـادیین، ظهـرت الحاجـة إلـى إیجــاد 

 .(1)كم العلاقات القانونیة في ضوء هذه التغیرات نظام قانوني یح

ــــي العــــالم ویعتبــــر القــــانون الفر          ــــر القــــوانین ف ــــة ا نســــي مــــن أكث هتمامــــا بالتجــــارة الإلكترونی

 07نترنـــت فـــي وم الخـــاص لمواقـــع الإدارات علـــى الإوالحكومـــة الإلكترونیـــة، حیـــث صـــدر المرســـ

ـــوبر  ـــم تعدیلـــه فـــي  1999أكت ـــم فـــي  1999دیســـمبر  31والـــذي ت بموجـــب  2000مـــارس  02ث

المرســـوم الخـــاص والمتعلـــق بتبســـیط الشـــكلیات الإداریـــة وتعـــد كـــل هـــذه القـــوانین تحضـــیرا لـــدخول 

فرنســــا إلــــى المجتمــــع المعلومــــاتي وتقنیــــة المعلومــــات، حیــــث أعلنــــت برنامجهــــا الخــــاص بمجتمــــع 

 )2(.والمسمى برنامج العمل الحكومي للدخول للمجتمع المعلوماتي PAGSI)*(المعلومات 

وكـــان الهـــدف مـــن هـــذا البرنـــامج هـــو تطـــویر الإجـــراءات الإداریـــة والوســـائط الإلكترونیـــة          

 poure la rèforme d’ètat  Leومــن أجــل ذلــك تشــكلت اللجنــة الوزاریــة المســماة وتحــدیثها،

Comitè interministèriel 3(.6/01/1998 في( 

لكترونیة فـي فرنسـا أن هدفـه الأساسـي هـو تحسـین وما یلاحظ على مشروع الحكومة الإ         

ة ـــــــها مـن أجـل تلبیـــــــــــة وتطویرها وتحدیثــــــــالعلاقة بین الإدارة والمواطن وتبسیط الإجراءات الإداری

  )4( .العامة الحاجات
  

  

  

 .35دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص -نمدیلي، العقد الإداري الإلكترونيرحیمة الصغیر ساعد  -)1(

(PAGSI)*  اختصار لـProgramme d’action gouvernementale pour l’entrèe dans la société de l’information 

  .36رحیمة الصغیر ساعد مدیلي، المرجع السابق، ص -)2(

  .52ق، صعبد الفتاح البیومي، المرجع الساب -)3(

  .37رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص -)4(
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 الحكومة الإلكترونیة في جمهوریة مصر العربیة: ثانیا

رونیـة فـي الجهـاز الإداري المصـري انطلقت التجربة المصریة نحو مفهوم الحكومـة الإلكت        

المصـري وتلـك الخدمـة، وجـاء لمواطنین في إطـار عقـد جدیـد بـین المـواطن لتقدیم خدمات أفضل 

رئیس مركـز المعلومـات ودعـم القـرار (هذا الغرض في سیاق الحدیث الذي عرضه رأفت رضوان 

، ضــمن إطــار النــدوة الرابعــة مــن الموســم الثقــافي بمركــز دراســات الإدارة العامــة )بمجلــس الــوزراء

 )1(.2000/ 2001للسنة الجامعیة 

لتـــدریب إطـــارات بشـــریة وتأهیـــل " IBM"تصـــالات وشـــركة تفـــاق بـــین وزارة الإكمـــا تـــم الإ         

أشــــــهر لتكــــــوین إدارة )  06(نحــــــو تســــــعة آلاف متــــــدرب مــــــن خریجــــــي الجامعــــــات وذلــــــك لمــــــدة 

 )2( .لكترونیةبأهداف الحكومة الإ متخصصة واعیــــــــــــة

 لـــي، بالإضـــافة إ"كمـــا یمـــر مشـــروع الحكومـــة الإلكترونیـــة فـــي مصـــر بأربعـــة مســـتویات         

 لكترونیـــة وتكریســـها، والتـــي تعتبـــرالحكومـــة لبرنـــامج تســـعى مـــن خلالـــه إلـــى تطبیـــق الحكومـــة الإ

 كخطة متكاملـة مـن أجـل تطبیـق الحكومـة الإلكترونیـة فـي جمهوریـة مصـر العربیـة، كمـا أن تنفیـذ

وذلـك  لكترونیة بالنسبة لمصر، یعد مـن الأشـیاء المهمـة فـي عملیـة التحـدیث،مشروع الحكومة الإ

ســینعكس علــى زیــادة قــدرة المجتمــع علــى ابتكــار التقنیــات وأســالیب العلــم، وتكــریس أنمــاط حیــاة 

     )3(. حضاریة
  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

 .40، صالمرجع السابقلحمایة الحكومة الإلكترونیة،  عبد الفتاح البیومي حجازي، النظام القانوني  -)1(

  .38رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص  -)2(

 .130، المرجع السابق، ص  داود عبد الرازق الباز -)3(
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 ىــــــا تــم تطبیــق المرحلــة الأولــــجا طموحـة فــي مصــر برنامــــــوفــي هــذا الســیاق تبنــت الحكوم       

منــه مــؤخرا وتهــدف لإتاحــة جمیــع المعلومــات عــن الخــدمات الحكومیــة التــي تقــدم للجمهــور علــى 

إنشاء مواقع على الشبكة تبین الإجراءات الحكومیة والرسوم المرتبطـة شبكة المعلومات، حیث تم 

بكــل منهــا، ومــن المخطــط أن یــتم فــي المرحلــة الثانیــة الســماح بإنجــاز المعــاملات عبــر الكمبیــوتر 

نخفــــاض كثافــــة عمــــم فــــي المرحلــــة الثالثــــة، ونظــــرا لإفــــي بعــــض المجــــالات الحكومیــــة علــــى أن ت

علــى إقامــة مراكــز معلومــات یــتم  بالإضــافة إلــى مــا ســبق الكمبیــوتر الشخصــي، تعمــل الحكومــة

 .(1)في الریف 600مركز منها ) 1900(تصال بها هاتفیا، وتم إنشاء الإ

 الحكومة الإلكترونیة في الجزائر: ثالثا

وكـــان  2004علــى غــرار الــدول الأخــرى دخلــت الجزائـــر المجتمــع المعلومــاتي فــي ســنة         

ذلـــك مـــن خـــلال إجـــراء إصـــلاح تشـــریعي بتعـــدیل قـــانون العقوبـــات وقـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة 

المتضـمن  20/  06/ 2005الصـادر فـي ) 10-05(والقانون المدني، حیث تم إصدار القانون 

  .(2)بالتوقیع الالكتروني تعدیل القانون المدني الخاص

 
 

 .42المرجع السابق، ص لكترونیة، نظام القانوني لحمایة الحكومة الإالعبد الفتاح بیومي حجازي،  -)1(

 :یتكون قانون التوقیع الالكتروني في الجزائر من ثلاث مواد -)2(

و رموز ذات معنى أیة علامات أو أرقام أو أالكتابة من تسلسل حروف او اصناف ینتج اثبات ب"1مكرر  323المادة الاولى 

 ".مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها

لكتروني الإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص إثبات بالكتابة بشكل یعتبر الإ" 327المادة الثانیة 

 "االذي أصدرها ان تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامته

حة ما هو یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه او وضع علیه بصمة إصبعه، ما لم ینكر صرا"  327المادة الثالثة 

   مضاء و الإأیمینا بأنهم لا یعلمون ان الخط  ن یخلواأفه فلا یطلب منهم الإنكار ویكفي و خلأمنسوب الیه، اما ورثته 

 . البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق

  .ق إ م إ من )17، ص 2005 /26/06 ، السنة الثانیة والأربعون، الجزائر،44 ج ر( 
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قتصــاد الــوطني والشـــركات إلــى تعزیـــز أداء الإ الجزائــر الحكومیـــة تهــدف إســتراتیجیةن إ                           

ة كوكبــات صــناعینشــاء ابتكــار، و ى تحســین قــدرات الــتعلم والبحــث والإوكــذا الإدارة، كمــا تســعى إلــ

تصــال ورفــع جاذبیــة البلــد وتحســین حیــاة المــواطنین مــن خــلال فــي مجــال تكنولوجیــا الإعــلام والإ

 )1(.تصالواستخدام تكنولوجیا الإعلام والإ تشجیع نشر

لحكومـــة ن لإبعـــد دراســـة تجـــارب الـــدول فـــي مجـــال الحكومـــة الإلكترونیـــة، یمكـــن القـــول          

الخــدمات بأقــل لكترونیــة مفهومــا واســعا یشــمل اســتغلال تكنواوجیــا المعلومــات للحصــول علــى الإ

وقــــت وتكلفــــة، ومفهومــــا ضــــیقا عــــن طریــــق إدارة المرافــــق العمومیــــة وتســــییرها بواســــطة الوســــائل 

 .الإلكترونیة

ـــــدة للمعـــــاملات           ـــــه لا یكفـــــي إصـــــدار قـــــوانین جدی ـــــة القانونیـــــة، فإن أمـــــا مـــــن ناحیـــــة البنی

لكترونیـــة كقـــانون التجـــارة الإلكترونیـــة، وقـــانون التوقیـــع الإلكترونـــي، بـــل یجـــب تعـــدیل القـــوانین الإ

الساریة المفعول حتـى تتماشـى وتقنیـة المعلومـات مثـل تعـدیل قـانون المناقصـات العامـة أو قـانون 

 بـرامالعقود الإداریة خاصة بعد الاتجـاه العـالمي مـن طـرف هیئـة الأمـم المتحـدة لتوحیـد إجـراءات إ

ــــي الخصوصــــیة وأمــــن  ــــات لحمایــــة الحــــق ف ــــانون العقوب ــــة، إضــــافة إلــــى تعــــدیل ق ــــود الإداری العق

 )2(.المعلومات

نیــة ومــع ذلــك یعتبــر مــا ذكــر كافیــا لأن مــن الصــعوبة تطبیــق مشــاریع الحكومــة الإلكترو          

السـائد حــول نترنــت والوسـائط الإلكترونیــة، لـذا یجــب تغییـر الفكــر وتقبـل المـواطن للخدمــة عبـر الإ

المشروع وتعمیق الوعي حوله وأهمیته والفوائد التي یمكن أن یحققها للمـواطن والمؤسسـات العامـة 

   ع المواطنینــــــة لإتاحة الفرصة لجمیـــــافة الرقمیــــــــلال نشر الثقــــاع الخاص، كل ذلك من خـــوللقط

  

 1ط تطبیقاتها في الدول العربیة ، العربي للنشر و التوزیع، القاهرة ،لكترونیة و محمد صادق اسماعیل ، الحكومة الإ -)1(

  .156، ص2009

 .23رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص  -)2( 
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 )1(. للعمل بصورة فعالة مع مواقع الوزارات والإدارات العمومیة

لـم   لا یمكـن التحـدث عـن إیجابیـات وسـلبیات الحكومـة الإلكترونیـة لأن المشـروع ،وأخیرا        

یكتمــل بعــد، كمــا أن للمشــروع أبعــادا داخلیــة ودولیــة، اقتصــادیة واجتماعیــة وسیاســیة، والــدلیل مــا 

ــــث تعرضــــت الد ــــي تــــونس، حی ــــة المنظمــــة حــــدث فــــي القمــــة العالمیــــة المجتمــــع المعلومــــات ف ول

، ودعــــت الـــدول المشـــاركة إلـــى إنهــــاء یــــة المعلومـــات علـــى الإنترنـــتحـــول حر نتقـــادات دولیـــة الإ

، وطالبـت بإسـناد إدارتهـا وملكیتهـا إلـى نترنـتلملكیة وإدارة الإمریكیة ااحتكار الولایات المتحدة الأ

، وكــل هــذا یعكــس أهمیــة ارتهــا مــن طــرف منظمــة دولیــة متخصصــةمنظمــة الأمــم المتحــدة أو إد

الإلكترونیة سـواء فـي العلاقـة بـین الـدول ببعضـها الـبعض، أو ممارسـة الإدارة نترنت والوسائط الإ

      )2(.لعلاقتها مع المواطن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .160محمد صادق اسماعیل، المرجع السابق، ص  -)1(

  .40مة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص حیر  -)2(
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 ومعاییره الإلكترونيماهیة العقد الإداري : المبحث الثاني

جدید من العقود  تصالات إلى ظهور نوعرز التطور التكنولوجي في مجال الإلقد أف         

وهذه الطائفة الجدیدة من العقود  ''les contrats électroniques''لكترونیة  تسمى بالعقود الإ

تختلف عن العقود التقلیدیة في طریقة إبرامها وتنفیذها ووسائل إثباتها، و بانتشار هذا النوع من 

لكترونیة بصفة عامة، ومن ن القوانین الخاصة بالمعاملات الإالعقود صدرت مؤخرا الكثیر م

عبر شبكة المعلومات الدولیة، قانون العقود أبرز القوانین التي اهتمت بالعقود الإداریة المبرمة 

م حیث نص في المادة منه إجراءات إبرام العقود  2001الإداریة الفرنسي الصادر في عام 

كترونیة، وأمام هذا القانون تساءل الفقه الفرنسي عن تعریف العقد الإداري لالإداریة بوسائط الإ

 )1(.الإلكتروني، ومعاییره التي تمیزه عن غیره

وفي هذا المبحث سیتم تناول مفهوم العقد الإداري الإلكتروني ومعاییره، والتحدث عن          

المقصود بالعقد الإلكتروني، ثم تعریف العقد الإداري الإلكتروني وخصائصه في مطلب أول، ثم 

تحدید معاییر العقد الإداري الإلكتروني التي تمیزه عن غیره من العقود في مطلب ثاني، ثم 

 .الحدیث عن أركان العقد الإداري الإلكتروني في مطلب ثالث

 مفهوم العقد الإداري الإلكتروني : المطلب الأول

 ثر قانوني معینأثر على إحداث یعرف العقد بصفة عامة، انه تلاقي إرادتین أو أك         

إما أن  الأثرن العقد من حیث تكوینه إما أن یكون رضائیا أو شكلیا أو عینیا وهو من حیث إ و 

ما للجانبین أو ملزما لجانب واحد، وإما أن یكون عقد معارضة أو عقد بیع، وهو من ز یكون مل

حیث الطبیعة إما أن یكون عقدا فوریا او عقدا مستمرا، وإما أن یكون محددا أو عقدا 

  )2(.احتمالیا

  

 .15ص، 2014ط،  ، دللنشر و التوزیع، المنصورة، دار الفكر و القانون الإلكتروني الإداريالعقد صفاء فتوح جمعة،  -)1(

  .230، ص  م1981، ، د طعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، دار النهضة العربیة، القاهرة -)2(
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 المدنيمن القانون  54أما من الناحیة القانونیة فقد عرفه المشرع الجزائري في المادة                                

  )1( ."خرین، بمنح او فعل شيء ماآشخاص أو عدة أبموجبه شخص،  العقد هو اتفاق یلتزم

 تعريف العقد الالكتروني: الفرع الأول 

خـــتلاف ف للعقـــد الإلكترونـــي، وهـــذا راجـــع لإالتشـــریع حـــول وضـــع تعریـــ ختلـــف الفقـــه وا         

ثانیــــة، إلــــى التنــــوع الشــــدید للعقــــود الزاویــــة التــــي ینظــــر منهــــا إلیــــه مــــن جهــــة أولــــى، ومــــن جهــــة 

 : وهذا ما سنوضحه فیما یلي ،الإلكترونیة

 لكترونيالتعاریف الفقهیة للعقد الإ : ولاأ

یجـــاب والقبـــول عبـــر اتفـــاق یتلاقـــى فیـــه الإ"لكترونـــي بأنـــه فیعـــرف بعـــض الفقـــه العقـــد الإ         

 )2(."التفاعل بین الموجب والقابلتصال عن بعد بوسیلة مسموعة أو مرئیة تتیح شبكة دولیة للإ

لم یبین النتیجة المترتبة على التقاء الإیجاب بالقبول، وهـي انه التعریف من هذا یلاحظ          

       )3.( .إحداث آثار قانونیة، وإنشاء التزامات عقدیة

بأنـه عقـد " الإلكترونیـةرتباطه بالتجارة ن تعریف العقد الإلكتروني نظرا لإكما رأى آخرو           

تنفیــذ أو إبــرام كــل أو بعــض التعــاملات التجاریــة فــي الســلع والخــدمات التــي تــتم بــین " یقــوم علــى 

  )4(."ستخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالاتإاري وأخر، أو بین تاجر ومستهلك بمشروع  تج

همیتهـا التـي لا لأ، ونظـرا والملاحظ في هذا التعریف أنه ركز على الصفة التجاریة للعقـد        

عتبار أن أغلب العقود الإلكترونیـة تصـب فـي خانـة البیـوع التجاریـة، ولكـن إنكارها، لإیمكن لأحد 

 . هذا لا یعني أن العقد الإلكتروني لا یتم بین أشخاص عادیین لیسوا تجارا
  

 

من القانون ، المتض2005یونیو  20في المؤرخ  10/05المعدل بالقانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/75الأمر  -)1(

  .2005یونیو  26، الصادرة 44 ع ج ر،المدني الجزائري، 

 .12، ص 2005، 1لكترونیة، دار النهضة العربیة، مصر، طاجب التطبیق على عقود التجارة الإالمنزلاوي صالح، الو  -)2(

  .120ص  ،2007 ،ریة، مصلكترونیة، دار النهضة العربد، الوسیط في قانون المعاملات الإسامة أبو الحسن مجاهأ -)3(

  .234، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري -)4(
         



 الفصل الأول                      الإطار المفاهيمي للعقد الإداري الإلكتروني

27 

 

                       

ب بالقبول عبر الشبكة ف العقد الإلكتروني بأنه تلاقي الإیجاعر یوبناء على ما تقدم                        

         تصالات أو أي وسیلة إلكترونیة أخرى قصد إحداث أثر قانوني إما بإنشاء التزام الدولیة للإ

)1(.أو تعدیله أو إلغائه
 

 یشتمل على مفهومینمن حیث الوسیلة التي ینعقد بها، أن العقد الإلكتروني  یلاحظ         

سواء كانت شبكة  الإلكترونیةیتم بجمیع الوسائل أحدهما واسع یشمل العقد الإلكتروني الذي 

والأخر ضیق وهو الذي یتم عن طریق . الإنترنت أو الفاكس أو التلكس أو التلغراف وغیرها

 )2( .شبكة الإنترنت فقط

 عقد الإلكترونيلل التعاریف التشریعیة -2

حاولت التشریعات بدورها وضع تعریف لهذا النوع من العقود، بدء بالتوجهات الأوربیة          

 .التي كان لها السبق في هذا المجال، وصولا للتشریعات الداخلیة للدول

 )4(07-97أصدر البرلمان الأوروبي التوجیه رقم  )3("تجسیدا لمبادئ قانون الأونسیترال         

عن بعد، والذي تضمن في أحكامه تعریفا للعقد الإلكتروني من خلال  الخاص بحمایة المستهلك

 :منه، والتي تنص على ما یلي 2المادة 

  
 

 .66، ص 2006مصر،  -محمد حسین منصور، المسؤولیة الالكترونیة، منشأة المعارف، الاسكندریة -)1(

         03ع ، 01بن عزة حمزة، تعاقد جهة الادارة الكترونیا في الجزائر، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المجلد  -)2(

  .18، ص 2018

، وتم إقراره بناء على 1996/ 06/ 12صدر هذا القانون عن لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة في  -)3(

المادة مقسمة  17،  وهو یتكون من 1996/ 16/12لصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ا 162/ 51التوصیة رقم 

، الیونسترال لجنة القانون التجاري الدولي التابعة  11الى  1إلى بابین، الأول یعالج موضوع التجارة الالكترونیة في مواده من 

، وانشئت من أجل تحقیق الانسجام بین 1996/ 17/12رخ في المؤ  2205للأمم المتحدة، تم إنشاؤها بموجب القرار رقم 

القواعد القانونیة المنظمة للتجارة العالمیة، وقد حققت منذ إنشائها العدید من الإنجازات أهمها اتفاقیة فیینا للبیوع الدولیة سنة 

 .CNUDCIوباللغة الفرنسیة  UNCITRAL، یرمز لها اختصارا باللغة الانجلیزیة  1980

 .144 ع، 1997جوان  04، لیوم ج ر، 1997ماي  20في  الصادر  07-97التوجیه الأوروبي رقم  -)4(
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العقد عن بعد هو كل عقد متعلق بالسلع أو الخدمات یتم بین مورد ومستهلك من خلال  "                     

تخدام واحدة سإب دیم الخدمات التي ینظمها الموردالإطار التنظیمي الخاص بالبیع عن بعد أو تق

 .(1)"تصال الإلكترونیة حتى إتمام التعاقدأو أكثر من وسائل الإ

 نيبي قد اعتمد اسم العقد عن بعد بدل من العقد الإلكترو و ویلاحظ أن التوجیه الأور         

تصال الحدیثة، هو عقد عن بعد، مما یعني ل عقد یتم عبر وسیلة من وسائل الإحیث اعتبر ك

 )2(.وني هو عقد عن بعدأن العقد الإلكتر 

 أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد اعتمد مصطلح العقد عن بعد تأثرا بالتوجیه الأوروبي         

المتعلق بالبیع عن بعد، والذي أضاف  741-2001وعرف العقد عن بعد في المرسوم رقم 

:     إلى قانون حمایة المستهلك الفرنسي، وتضمنت هذه المادة التعریف التالي 16-121المادة 

تنطبق أحكام هذا القسم على كل بیع لمال أو أداء خدمة یبرم دون الحضور المادي المعاصر " 

      ین مستهلك ومني، واللذین یستخدمان لإبرام العقد وعلى سبیل الحصر وسیلة للأطراف، ب

 )3(.أو أكثر من وسائل الاتصال عن بعد

یتضح من هذا النص، أن المشرع الفرنسي عرف العقد الإلكتروني من خلال تعریفه         

تصال الحدیثة دون ل الإلكتروني یتم بوسیلة أو أكثر من وسائللعقد عن بعد، وذلك لأن العقد الإ

 .     حضور مادي معاصر لأطراف العلاقة العقدیة

 أما التشریعات العربیة فقد كان المشرع التونسي أول من وضع قانونا خاصا بالمعاملات        

، لكن هذا القانون لم یتضمن تعریفا صریحا )4(2000لسنة  83الإلكترونیة، وهو القانون رقم 

  .كترونيللعقد الإداري الإل
 

 .17، ص2005، ، د طمحمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة -)1(

 .18بن عزة حمزة، المرجع السابق،  -)2(

  .80، المرجع السابق، ص محمد حسین منصور -)3(

النظام مقسمة على تسعة أبواب عنیت بتحدید ) مادة(فصلا  53، وقد تضمن 2000وت أ 9صدر هذا القانون في  -)4(

  .لكترونیة من الجانب المدني والجزائيالقانوني للمبادلات الإ
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ویعرف العقد الإلكتروني في قانون المعاملات  2001لیأتي المشرع الأردني في سنة            

یح، فقد عرفت الفقرة الأولى من المادة المعاملات في مادة الثانیة بشكل صر  )1(الإلكترونیة

یة العقد ، بینما عرفت الفقرة الثان"المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونیة"الإلكترونیة بأنها 

، وأضافت نفس "لكترونیة كلیا أو جزئیاإتفاق الذي یتم انعقاده بوسائل الإ"الإلكتروني على أنه 

 :ي یبرم بواسطتها العقد على أنهاتعریفا خاصا للوسائل الإلكترونیة التالمادة في فقرتها الثالثة 

 ضوئیة، أو وسائل مشابهة في تبادلستخدام وسائل کهربائیة، مغناطیسیة، أیة تقنیة الإ"

)2(.المعلومات
 

أما فیما یتعلق بالمشرع الجزائـري فـإن تعریفـه للعقـد الإلكترونـي قـد جـاء متـأخرا إن صـح          

المتعلـــــق بالتجـــــارة  05-18، عنـــــد صـــــدور القـــــانون رقـــــم 2018القـــــول، وكـــــان ذلـــــك فـــــي ســـــنة 

ــــة ــــد بمفهــــوم القــــانون رقــــم : العقــــد الإلكترونــــي" ..  2/ 06 ، فــــي نــــص المــــادة )3(الإلكترونی     العق

، الـــــــذي یحـــــــدد القواعـــــــد المطبقـــــــة علـــــــى الممارســـــــات 2004جـــــــوان  23فـــــــي المـــــــؤرخ  04-02

، ویتم إبرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي والمتـزامن لأطرافـه بـاللجوء حصـریا لتقنیـة )4(التجاریة

الـــذي یحـــدد القواعـــد المطبقـــة علـــى  02-04، وبالـــذهاب إلـــى القـــانون رقـــم "الاتصـــال الإلكترونـــي

كــل " بقولهــا 4قــد فــي الفقــرة منــه نجــدها قــد عرفــت الع 3المــادة  راءاســتق و، "الممارســات التجاریــة

اتفاقیـة تهـدف إلـى بیـع سـلعة أو تأدیـة خدمـة، حـرر مسـبقا مـن أحـد أطـراف الاتفـاق مـع  وأ قاتفا

وخروجـا مـن هـذا  ..."فیـه حقیقـيإذعان الطرف الآخر بحیث لا یمكن هذا الأخیـر إحـداث تغییـر 

سـتخدام وسـیلة إالعقـد متـى تـم إبرامـه أو تنفیـذه بالصـفة الإلكترونیـة تلحـق ب نیمكن القـول أ الجدل

  )5(.سواء في إبرامه أو تنفیذه أو كلیهما معا  إلكترونیة

 

، الجریدة الرسمیة للمملكة 2001دیسمبر  11، الصادر في 2001، لسنة 58قانون المعاملات الالكترونیة الأردني رقم  -)1(

 .6ص، 4524الهاشمیة رقم 

  .86محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -)2(

  .2018، لسنة 28 ع، ج .ج.ر.جلكترونیة، ، یتعلق بالتجارة الإ2018ماي  10، المؤرخ في 05-18القانون رقم  -)3(

، لسـنة 41العـدد ج، .ج . ر. ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004جوان  23المؤرخ في  02-04القانون رقم  -)4(

2004.  

  .19بن عزة حمزة، المرجع السابق، ص  -)5(
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 تعريف العقد الإداري الإلكتروني: الثانيالفرع 

ن العقد الإداري الإلكتروني یتمیز بطبیعة خاصة على عكس إبناء على ما سبق ف          

 جهةاصر وخصائص العقد الإداري من العقد الإلكتروني، فهو یجب أن یشتمل على عن

وعناصر وخصائص العقد الإلكتروني من جهة أخرى، وهنا تكمن صعوبة تحدید مفهومه 

 .وتعریفه

في فرنسا بقوله العقد الإداري الإلكتروني هو قبل  )Thierry Revet(فیعرفه الأستاذ          

  شيء عقد یتم إبرامه عن طریق وسیط إلكتروني، وهذا الوسیط لا یتدخل في مضمون العقد

حتواء العقد على شروط استثنائیة أو خضوعه لنظام استثنائي خاص یمیزه عن العقود لإذلك 

المدنیة، مع إمكانیة الإحالة إلى عقود نموذجیة تضعها الإدارة على موقعها الإلكتروني لغرض 

 .(1)دولة إطلاع الراغبین في التعاقد معها على شروط التعاقد

لذي یتم إبرامه من خلال وسائل العقد ا"ویعرفه الدكتور راغب ماجد الحلو بأنه          

دون تواجد مادي متزامن  Remote controlتصال الإلكترونیة، وفیه یتم التعاقد عن بعد الإ

لطرفي العقد، وذلك من خلال شبكة الإنترنت، وهذا هو الغالب، أو من خلال أي وسیلة اتصال 

كالفاكس أو التلكس، مع تأكید على وجود الإدارة كطرف فیه وتصرفها من  إلكتروني أخرى

 .(2)خلاله بوصفها سلطة إداریة عامة

ستثنائیة ه على ضرورة وجود عنصر الشروط الإوما یلاحظ على هذا التعریف تركیز          

نشر غیر مألوفة في العقود المدنیة، مع اشتراط إبرامه عن طریق وسیط إلكتروني مهمته 

نصوص ومحتویات العقد على شبكة الإنترنت من خلال موقع إلكتروني، دون أي تدخل في 

العقد، في إشارة واضحة أن دور الوسیط الإلكتروني هو النشر والإعلان واستقبال  مضمون

  .عروض الراغبین في التعاقد مع الإدارة فقط
 

 (1) -  Kessler DELPHINE, Le contrat administratif face à l'électronique, D.E.A, Droit de L’internet, Université du 
Paris, Ponbonne, 2002,P.20. 

  .115، ص2014، ، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، مصروالتحكیم ماجد راغب الحلو، العقود الاداریة -)2(
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وجـود الإدارة العامـة طرفـا فـي (وعرفه جانـب مـن الفقـه بأنـه عقـد وفـق المعیـار العضـوي                             

اتصاله بالمرفق العام و تواجد شروط اسـتثنائیة غیـر مالوفـة فـي ( و المعیار الموضوعي  ،)العقد

داري، لكـــن وجـــه الاخـــتلاف بینـــه وبـــین العقـــد حســـب النظریـــة العامـــة للعقـــد الإ) القـــانون الخـــاص 

ي، ســواء الإنترنــت ــــال الإلكترونتصــل الإــــالإداري بالشــكل التقلیــدي، هــو أنــه یبــرم باســتعمال وسائ

ولا یختلف هـذا  ف،لكترونیة أخرى كالفاكس أو التلكس أو التلغراإمن خلال أي وسیلة اتصال  أو

یوضح مفهوم العقد الإلكترونـي عـن طریـق تمییـزه عـن التعریف عن سابقه إلا أنه حاول أن یمیز 

)1(.الشكل التقلیدي للعقد الإداري، دون أن یعطي تعریفا صریحا للعقد الإداري الإلكتروني
 

وقـــد حـــاول بعـــض الفقهـــاء الإلمـــام بجمیـــع جوانـــب العقـــد الإداري الإلكترونـــي مـــن خـــلال          

وسائل الاتصالات الإلكترونیة، وفیه یتم التعاقد عـن العقد الذي یتم إبرامه من خلال "تعریفه بأنه 

یعــي أو معنــوي مــن بعــد دون تواجــد مــادي متــزامن الأطــراف العقــد الإدارة مــن جهــة، وشــخص طب

عتبــار العقــد مبــرم بــین حاضــرین بســبب التواجــد اللحظــي بیــنهم، ویــتم إثبــات إجهــة أخــرى، لكــن ب

شـــبكة المعلومـــات الدولیـــة فـــي حالـــة التســـلیم التعاقـــد بـــالمحررات الإلكترونیـــة وتنفیـــذه عـــن طریـــق 

المعنوي للمنتجات، كما یمكن الوفاء بالثمن عن طریق النقود الإلكترونیة والبطاقات البنكیـة، ممـا 

 .(2)یجعل العقد الإداري الإلكتروني ذو طابع دولي

التعریـف قـد حـاول تحدیـد مفهـوم العقـد الإداري الإلكترونـي مـن خـلال  هـذا والملاحظ أن         

مراحـل العقـد بـدء بالتعاقــد، وانتهـاء بالمقابـل المــالي وطریقـة السـداد إلكترونیـان ولكنــه لـم یشـر فــي 

مرحلــة التنفیــذ إلــى التنفیــذ المــادي واكتفــى بــذكر التســلیم المعنــوي، كــذلك قصــر العقــد الإلكترونــي 

أمـا بالنسـبة للتشـریع، فقـد كانـت   ،كمیـزة ولـم یشـر إلـى العقـد الإداري الـداخلي علـى طـابع الـدولي

التشریعات والأجنبیة والأوربیة بصفة خاصة لها قصب السبق في الاعتـراف بإمكانیـة تعاقـد جهـة 

 .الإدارة عبر الوسائل الإلكترونیة، وتعریف العقد الإداري الإلكتروني
 

 .108، ص2009مصر،  -ة كطریقة للتعاقد الإداري، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریةهیبة سردوك، المناقصة العام -)1(

 .183، ص3ع جلة الحقوق، الكویت، ختیار المتعاقد مع الادارة، مصة الالكترونیة وسیلة لإداوود الباز، المناق -)2(
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وقد كان التوجیـه الأوربـي الرائـد فـي تكـریس حریـة التعاقـد الإداري الإلكترونـي حیـث أكـد          

على إمكانیة اللجوء إلى الوسائط الإلكترونیة في إبرام العقود الإداریة لغرض زیادة فاعلیة الشـراء 

ة الخاصـ 1996العام والارتقاء بسیاسـتها، وكـان ذلـك ابتـداء مـن صـدور التوجیـه الأوروبـي لسـنة 

 عــن بعــد الخــاص بحمایــة المســتهلك  07-97بالمعــاملات الإلكترونیــة، ثــم بعــد ذلــك التوجیــه رقــم 

لتتـــوالى التوجیهـــات التـــي تناولــــت إبـــرام العقـــود الإداریـــة الإلكترونیــــة بصـــفة خاصـــة فـــي صــــدور 

وكــذلك التوجیــه الأوربــي رقــم  2004مــارس  30الصــادر فــي  2004-18التوجیــه الأوربــي رقــم 

 )1(.ل على أهمیة العقود الإداریة الإلكترونیةمما ید 2004مارس  31در في الصا 17-2004

للســلطة الإداریــة " ، بقولهــا 2004-18مــن التوجیــه الأوربــي رقــم  12وقــد عرفتــه المــادة          

الحق في استعمال التقنیات الحدیثة لإبرام العقود الإداریـة عـن طریـق الوسـائط الإلكترونیـة بهـدف 

، فـرغم أن هـذه المـادة لـم تعطـي تعریفـا صـریح عد المنصوص علیها فـي هـذا التوجیـه احترام القوا 

للعقـــد الإداري الإلكترونـــي، إلا أنهـــا أعطـــت واعترفـــت للســـلطات الإداریـــة فـــي الدولـــة بمـــا لا یـــدع 

مجال للشك بإمكانیة إبرام عقود إداریة طبقا للنظریة العامة لإبرام العقود الإداریة، لكن باسـتعمال 

 )2(.ئل إلكترونیةوسا

وبالــذهاب إلــى المشــرع الفرنســي الــذي یعتبــر صــاحب الریــادة فــي مجــال مــن التشــریعات          

الداخلیـــة الخاصـــة بـــالعقود الإداریـــة الإلكترونیـــة، منهـــا قـــانون العقـــود الإداریـــة الفرنســـي الصـــادر 

 2004 جـــانفي 80الصـــادر فـــي  15، والمعـــدل بالمرســـوم رقـــم 2001الســـنة  210بمرســـوم رقـــم 

لكترونیـة، حیـث إالعقـود الإداریـة عـن طریـق وسـائل  على إمكانیة إبـرام 56والذي نص في مادته 

 )3(:یطلق على هذا النوع من العقود في فرنسا اسم

  
  

  .122المرجع السابق، ص  اجد راغب الحلو،م -)1(

  .90محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  -)2(

  .21بن عزة حمزة، المرجع السابق، ص  -)3(
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La dématérialisation de procédures de passation des marches public     ومعنى ذلك 

نزع الصفة المادیة عن إجراءات التعاقد في مجال العقود الإداریة، أي التحول من الإجراءات 

دیة، وهذا یعني أن الفضاء الإلكتروني المادیة في التعاقد إلى الإجراءات المعنویة أو غیر الما

 )1(. هو من یحكم العقد الإداري بكل تفاصیله

قد أوردت في مضمونها ما یفید تعریف العقد الإداري ف 56وبالرجوع إلى نص المادة          

التقلیدیة (هو العقد الذي یبرم بدون استخدام الوسائل المادیة : تيلآكاالإلكتروني، وهو 

في تحریر وإبرام العقود، ولكن یتم الاعتماد على الوسائل والتقنیات الحدیثة في عالم المستخدمة 

 )2(.الفضاء الإلكتروني، خاصة في عقود التورید العامة

ن هذه التشریعات لا تزال بمستوى متواضع فیما إذهاب إلى التشریعات العربیة، فوبال        

لأغلب النصوص التشریعیة الخاصة بالتعاقد  یخص التعاقد الإداري الإلكتروني، فالمتفحص

فالدول العربیة   )3(ةالإداري الإلكتروني یجد شح كبیر فیها باستثناء دولة الإمارات العربیة المتحد

وإن اهتمت بالتشریعات التي تنظم التعاملات الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني، فإن هذه 

للعقد الإداري الإلكتروني، وأغلب ما ورد فیه من النصوص مازالت خالیة من تعریف أو إشارة 

    )4(.أحكام یخص التعاقد المدني فقط

 

 

 .35عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص -)1(

  .21بن عزة حمزة، المرجع السابق، ص  -)2(

علان سنة لكتروني، حیث تم الإة خاضت تجربة التعاقد الإداري الإتعد دولة الإمارات العربیة المتحدة أول دولة عربی -)3(

المشار إلیه  2002لسنة  02أن جمیع مشتریات الحكومة ستتم بالتعاقد الالكتروني، وتجسیدا لذلك صدر القانون رقم  2001

 لكتروني في الدول العربیة، إلاسابقا، وباستثناء هذا النص الذي یكاد یكون النص الوحید الذي نظم أحكام إبرام العقد الإداري الإ

لكتروني، ففي تعاقد الإداري الإلكتروني المدني بما یلائم النصوص القائمة في مجال التعاقد الإن بعض الدول حاولت تأویل الأ

افتت إدارة الفتوى والتشریع بجواز التعامل الالكتروني في مجال الإعلان عن المناقصة العامة وكذلك طرح : دولة الكویت مثلا

 .109هیبة سردوك، المرجع السابق، ص : راجع. یوتر بدلا من استخدام الأوراق والمستندات الورقیةوثائقها على أقراص الكمب

  .21، المرجع السابق، ص صفاء فتوح جمعة -)4(
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وعلیه یمكن تعریف العقد الإداري الإلكتروني بأنـه العقـد الـذي یـتم إبرامـه وتنفیـذه بوسـائل         

مـــن طـــرف شـــخص معنـــوي عـــام، بقصـــد تســـییر مرفـــق عـــام أو تنظیمـــه إلكترونیـــة كلیـــا أو جزئیـــا 

ـــــر ــــــــه شـروطا استثنائیـــة غیام مــن خـلال تضمینوتظهـر فیــه نیـة الإدارة الأخــذ بأحكـام القــانون العـــ

مألوفــــة فــــي القــــانون الخــــاص، بحیــــث یعلــــن عنــــه بشــــكل إلكترونــــي، وترســــل العــــروض مــــن قبــــل 

، وتقــوم الإدارة بالإرســاء وقبــول أفضــل عــرض إلكترونیــا )نــيإیجــاب إلكترو (المتنافســین إلكترونیــا 

، علــى أن یـتم تنفیـذه  وتســویة نزاعاتـه بشـكل عــادي أو إلكترونـي، ممـا یســتدعي )قبـول إلكترونـي(

 .أن یتم إثباته بالوسائل الإلكترونیة

 خصائص العقد الإداري الإلكتروني: الفرع الثالث

ن جلهــا یصــب فــإلكترونــي  ف المتعلقــة بالعقــد الإلــبعض النمــاذج مــن التعــاری التطــرقبعــد        

فــي المجــال التجــاري ومجــال القــانون الخــاص، ولا تــزال التشــریعات وحتــى الفقــه لــم یضــع تعریــف 

فـإن ممیــزات العقــد   دقیـق بعــد للعقـد الإداري الإلكترونــي، كمـا أنــه ومـن خــلال التعــاریف السـابقة

 :فیما یلي تمتل الإداري الإلكتروني ت

یــتم إبــرام العقــد بوســیلة الالكترونیــة غالبــا مــا تكــون شــبكة الإنترنــت والتــي تمكــن مــن التفاعــل  -1

 )1(.بین أطراف العقد فالمتعاقدون غائبون في المكان حاضرون في الزمان

 عــدم الالتقــاء المــادي للأطــراف لحظــة التبــادل للتعبیــر عــن الإرادة فهــم یجتمعــون فــي مجلــس -2

 )2( .افتراضي عقد

وســیلة ابرامــه الســائدة هــي شــبكة ن النــي غالبــا بالطــابع الــدولي، نظــرا لأكترو لیتمیــز العقــد الإ -3

  ة ــــیر من المساءل القانونیـــــم، وتتیر هذه الخاصیة الكثـط بها غالبیة دول العالــــنترنت التي ترتبالإ
  

  

  

  

  .47ص رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق،  -)1(

لكتروني، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الاقتصادیة لنظام القانوني للعقد الإداري الإفیصل عبد الحافظ الشوابكة، ا -)2(

  . 344، ص 2013، 2ع والإداریة، المجلد الحادي والعشرون، 
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  )1(.لكترونيبرام العقد الإإالمختصة بمنازعات كمعرفة القانون الواجب التطبیق، والمحكمة 

أهم ما یمیز العقد الإداري الإلكتروني عن العقد التقلیدي في الإثبات والوفاء حیـث یمكـن أن  -4

 لكترونــي وهــو مــایــة أو التوقیــع الإیــتم إثبــات العقــد الإداري الإلكترونــي عبــر المحــررات الالكترون

لكترونیــة للوفــاء بــالثمن كمــا یمكــن اســتعمال وســائل الــدفع الإلكترونیــة، وســائل الإثبــات الإیعــرف ب

  )2(.لكترونیةوغیرها من وسائل التجارة الإمثل النقود الإلكترونیة والبطاقات البنكیة 

یتمیز العقد الإداري الإلكتروني بحق العدول خلافـا للقواعـد العامـة فـي العقـود التقلیدیـة حیـث  -5

لكترونــي أنــه لخصوصــیة العقــد الإلقبــول، إلا جالــة اآالرجــوع عــن العقــد إذا تــم التقـاء  انـه لا یجــوز

 )3(.عطى القانون للمتعاقد حق العدول نظرا لعدم وجود الإمكانیة الفعلیة لمعاینة محل العقدأ 

خرى ، لیحتاج الى نظـام قـانوني لكتروني عن العقود الألإبهذه الخصائص، یتمیز العقد ا        

ي القـانون المـدني مـن جهـة، وكـذا خاص به، حیث تطبق على هـذا العقـد النظریـة العامـة للعقـد فـ

أحكــام العقــود عــن بعــد المنصــوص علیهــا فــي التوجیــه الأوروبــي الخــاص بحمایــة المســتهلك عــن 

بعـد، والقـانون الفرنسـي الخـاص بالتعاقــد عـن بعـد مـن جهـة أخــرى، ومـن جهـة ثالثـة، یوجـد قــانون 

لكترونیـة، سـواءا المعـاملات الإلكترونـي وهـو قـانون العلاقات القانونیة  فـي العقـد الإخاص یحكم 

انین الــدول الخاصــة بالمعــاملات لكترونیــة العــالمي، أو قــو فــي القــانون النمــوذجي للتجــارة الإ تمثــل

  )4(.لكترونيلكترونیة أو قوانین التوقیع الإعاملات الإو قوانین الدول الخاصة بالمألكترونیة الإ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .48السابق، رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع  -)1(
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 معايير العقد الإداري الإلكتروني : المطلب الثاني

إن البحث في معاییر العقد الإداري الإلكتروني، یستوجب دراسة مدى توافر معاییر           

العقد الإداري في العقد الإداري الإلكتروني كالمعیار العضوي، وجود الشخص المعنوي العام في 

العقد والمعیار الموضوعي، استعمال هذا الشخص لأسالیب القانون العام عن طریق تضمینه 

یة غیر مألوفة في القانون الخاص أو خضوعه لنظام استثنائي، أو تعلق هذا لشروط استثنائ

 )1(.مالعقد بتسییر أو تنظیم المرفق العا

وجب تقییم هذا المطلب إلى وعلیه فإن دراسة معاییر العقد الإداري الإلكتروني تست        

والفرع الثاني المعیار الفرع الأول المعیار العضوي للعقد الإداري الإلكتروني،  فرعین،

 .الموضوعي للعقد الإداري الإلكتروني

 المعیار العضوي للعقد الإداري الإلكتروني: الفرع الأول

یتعــین حتــى یكتســب عقــد مــا الصــفة الإداریــة أن تكــون الإدارة أحــد عاقدیــه، باعتبــار أن          

 لهـــذا الشـــرط الإداریـــة العلیـــا ي تبریـــر المحكمـــةالعقـــد الإداري وســـیلة لتســـییر النشـــاط الإداري، وفـــ

    ) 2(.ذهبت إلى أن تطلبه أمر طبیعي، لأن العقود الإداریة طائفة من أعمال الإدارة

ویكون تمثیل الإدارة كطرف في العقد من خلال أحد الأشخاص المعنویة الإقلیمیـة مثـل          

 المرفقیــة كالهیئــات العامــةمعنویــة المحافظــة أو المدینــة أو القریــة أو مــن خــلال أحــد الأشــخاص ال

وتتمتــع النقابــات المهنیــة بالشخصــیة المعنویــة العامــة، ومــن ثــم تكتســب العقــود التــي تبرمهــا صــفة 

، إضــافة إلــى ذلــك فقــد اعتــرف یهــا بــاقي عناصــر قیــام تلــك العقــودالعقــود الإداریــة، متــى تــوافرت ف

الطـــابع الـــدیني کبطرخانـــة القضـــاء الإداري بالشخصـــیة المعنویـــة العامـــة لـــبعض المؤسســـات ذات 

، الأمـر الـذي یـؤدي إلـى إسـباغ الوصـف الإداري لأرثوذكس، والمجلـس الصـوفي الأعلـىالأقباط ا

  في ــات، في حالة توافر باقي عناصر تلك العقود فیها، ولایكسالتي تبرمها تلك المؤسعلى العقود 
 

 . 50المرجع السابق ، ص ،رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي -)1(

  .15المرجع السابق، ص ، الإلكتروني الإداريصفاء فتوح جمعة، العقد  -)2(
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لقیام العقد الإداري أن یكون أحد أطرافه شخص معنوي عام، بل لابد من توافر الشـروط الثلاثـة  

 :الآتیة

العقـد، فـإذا فقـدها  تنفیـذأن یظل الشخص المعنوي العام محتفظـا بصـفته العمومیـة طیلـة مـدة  -1

أثنـــاء التنفیـــذ بتحولـــه إلـــى أحـــد أشـــخاص القـــانون الخـــاص فـــدا العقـــد عقـــدا مـــدنیا یخضـــع لأحكـــام 

)1(.القانون المدني
 

یجب أن تبـرم الإدارة العقـد بوصـفها سـلطة إداریـة عامـة، فـإذا أبرمتـه بوصـفها أحـد أشـخاص  -2

د الإدارة مـع مقـاول مبـاني بصـفتها بـأن تعاقـ قضـىالقانون الخاص عد العقد عقـدة مدنیـة، ولـذلك 

القــانون الخــاص، ولیســت كســلطة عامــة، لا یســبغ علــى نــاظرة للوقــف، أي شــخص مــن أشــخاص 

العقد الصفة الإداریة ، وقد تأكد هذا المبدأ في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، حـین ذهبـت فـي 

 كـون أحـد أطرافـه شخصـا عامـایتعـین الاعتبـار العقـد عقـدا إداریـا أن ی" قضائها الحدیث إلـى أنـه 

 )2(...."ویتعاقد بوصفه سلطة عامة

یجــب أن تبــرم الســلطة التنفیذیــة العقــد بوصــفها ســلطة إداریــة ولیســت ســلطة حكــم، فالســلطة  -3

الحكـم، وهـي تلـك المتصـلة بـإدارة التنفیذیة تعتبر سـلطة حكـم، حینهـا تباشـر أعمـال تتعلـق بشـئون 

ـــة السیاســـیة،ؤ شـــ وتعتبـــر ســـلطة إدارة حینهـــا تباشـــر أعمـــالا تتعلـــق بتســـییر  ون الدولـــة مـــن الناحی

المرافــق العامــة، ومــن ثــم فــإن العقــد یكــون إداریــا إذا أبرمتــه الســلطة التنفیذیــة فیمــا یتعلــق بــإدارة 

 )3(."مرفق عام، حیث تتصرف السلطة التنفیذیة هنا بوصفها جهة إدارة

هــو  اص لحســاب شــخص معنــوي عــامویعــد العقــد الــذي یبرمــه أحــد أشــخاص القــانون الخــ        

   دــالعق زة لتلك العقود، حیث تنصرف آثارــعقد إداري إذا توافرت فیه باقي العناصر الأخرى الممی
 

داریة الداخلیة والدولیة، دراسة تحلیلة في ضوء أحدث ة، التحكیم في منازعات العقود الإعبد العزیز عبد المنعم خلیف -)1(

  .57، ص2006، ، د طدار الكتب القانونیةأحكام قضاء مجلس الدولة، 

 .84، ص 1981، ، د طحمد عثمان عیاد، مظاهر السلطة العامة في العقود الاداریة، دار الفكر العربي، القاهرةأ -)2(

  .17ع السابق، ص صفاء فتوح جمعة، المرج -)3(
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 اص بوصفه وكیلا عنــالخون نــد أشخاص القاحــذي یبرمه أـــد القـــإلى الإدارة ، كما أن الع 

معنوي عام، یعد هو الآخر عقدا إداریا، حیث أنه لیس هناك ما یمنع من أن یبرم شخص 

العلیا  الشخص المعنوي العقد الإداري بالوكالة، وقد تأكد هذا الفرض بحكم المحكمة الإداریة

الشاطئ المعتبرة ومن حیث أن الكازینو محل المنازعة مقام في منطقة  والذي ذهبت فیه إلى أنه

ثم یكون التصریح من المنافع العامة، والقصور حق استغلالها على الشركة الطاعنة، ومن 

مما یتوافر  نتفاع بالكازینو المذكور، قد تم من الشركة الطاعنة بوصفها نائبةللمطعون ضده بالإ

 )1(.الدولةمعه في هذا التصریح مقومات العقد الإداري باعتباره صادرا عن جهة نائبة عن 

الاتفاق الذي " واستقر الفقه والقضاء في فرنسا ومصر على تعریف العقد الإداري بأنه         

یكون أحد أطرافه شخصا معنویا عاما بقصد لإدارة المرافق العامة أو تسییرها وتظهر النیة في 

في التعامل بین  الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمین العقد شروطا استثنائیة غیر مألوفة

الأفراد سواء بتمنع الإدارة بامتیازات وسلطات لا یتمتع بها الأفراد، أو بمنح المتعاقد سلطات 

 .(2)استثنائیة في مواجهة الغیر لا یتمتع بها لو تعاقد مع غیره من الأفراد

وكیل وبناء على ذلك، فإن الشخص المعنوي العام سواء الدولة أو أحد مؤسساتها أو ال        

بموجب وكالة صریحة أو ضمنیة یمكنه استعمال شبكة المعلومات الدولیة لإبرام العقد الإداري 

 الإلكتروني، وكذلك یمكنه استعمال التوقیع الإلكتروني والمحررات الإلكترونیة لإثبات هذا العقد

  .(3)"دون تأثیر ذلك على الوكالة الموجودة بینه وبین الشخص المعنوي العام

 في 15 -2003وجب المرسوم رقمــــــــة في فرنسا، والصادر بمــــــــكما تأثر العقود الإداری         

  
 

            2003، 3محمد أنس جعفر، العقود الإداریة، دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزایدات، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط -)1(

 .6ص

  .15ص المرجع السابق، ماجد راغب الحلو،  -)2(

 (3) -Kessler(D.)̦ le  contrat administratif face à l’électronique : Peut-il exister un contrat administratif électronique , 
DESS Droit de l’internet – Administration – Entreprise UNIVERSITÉ PARIS-I PANTHEON-
SORBONNE,2002,p,19.  
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منه على إمكانیة " 2"م بأحكام التوجیهات الأوروبیة ، حیث نص في المادة 08/01/2004

إبرام الدولة لعقود إداریة مع دولة أو عدة دول في مجال الأشغال والخدمات ، لذا فإنه في ظل 

العولمة والتدویل، لا توجد صعوبة في تحدید العقد الإداري الإلكتروني عن طریق المعیار 

مكن للدول وأشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص عن طریق الموضوعي حیث ی

 .(1)"إبرام العقد الإداري الإلكترونيوكالة صریحة أو ضمنیة 

جدر الإشارة إلى أن العقود الإداریة في فرنسا تختلف عنها في مصر، حیث أن هذه تو         

  الإداریة عقودا إداریة بطبیعتهاالعقود محددة بنص القانون ، بینها في مصر تعتبر العقود 

ووفقا لخصائصها الذاتیة، لا بتحدید القانون ولا وفقا الإرادة المشرع، وعلیه فإن وجود عقد إداري 

إلكتروني عن طریق المعیار العضوي في مصر، توجب صدور حكم قضائي من القضاء 

 )2(".الإداري یحدد خصائص هذا العقد ویمیزه عن العقد المدني

 المعیار الموضوعي للعقد الإداري الإلكتروني : الثاني الفرع

ولهما هو اتصال أ: ینطوي المعیار الموضوعي للعقد الإداري بصفة عامة على أمرین        

فكرة الشروط " ي العقد الإداريعام، وإتباع أسالیب القانون العام ف العقد بنشاط مرفق

 ". ستثنائیةالإ

 مرفق عاماتصال العقد بنشاط : ولاأ

لا یجوز إسباغ الصفة الإداریة على التعاقد لمجرد أن الإدارة أحد طرفیه، وإنها لابد        

  لإسباغ هذا الوصف على التعاقد أن یصل بنشاط مرفق عام، وهو كل مشروع تنشئه الدولة 

الإدارة ائه وتسییره بسلطات أو تشرف على إدارته، ویعمل بانتظام واستمرار، ونستعین في إنش

  ح من وراءـــق ربـــــــإلى تحقی دف هذا المشروعــــة، بشرط ألا یهــــــالجمهور بالحاجات العامد یـــــــلتزو 
  

 

(1)- Kessler(D.)̦ le contrat administratif face à l’électronique : Peut-il exister un contrat administratif 
électronique,Op.Cit.,p.28 

 . 52رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي ، العقد الإداري الإلكتروني ، المرجع السابق ، ص  -)2(
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تزویــده للمتعــاملین معــه بالحاجــات العامــة، بــل یقصــد المســاهمة فــي حمایــة النظــام العــام، وخدمــة 

المصالح العامة في الدولة، في مناط قیام العقـد الإداري إلـى جانـب أن تكـون الإدارة أحـد أطرافـه 

 هـو أن یتصـل هــذا العقـد بنشـاط مرفــق عـام، مـن حیــث تنظیمـه وتسـییره بغیــة خدمـة أغراضــهإذن 

وتحقیق احتیاجاته مراعاة لوجه المصلحة العامـة وتغلیبهـا علـى مصـلحة الأفـراد الخاصـة ومـن ثـم 

إذا انقطعــت الصــلة مــا بــین العقــد والمرفــق العــام، فقــد صــفته الإداریــة، وأصــبح عقــدا مــن عقــود 

الخاص، حتى ولو كـان أحـد أطرافـه شخصـا عـام، وتطبیقـا لـذلك یخـرج مـن نطـاق العقـود القانون 

الإداریــة تــأجیر الهیئــات العامــة لقطعــة أرض مــن أملاكهــا الخاصــة، الأحــد الأفــراد لإقامــة مصــنع 

 .(1)علیها

د الإداري بـــالمرفق العـــام مصــورا عـــدة، وإن كانـــت كلهـــا تـــدور حـــول قـــویأخــذ اتصـــال الع         

علـى  هذا المرفق وتسیر نشاطه، فقد یكون الهدف من إبرام العقد الإداري إنشاء مرفق عام إنشاء

 النحو المتمثل في عقود الأشغال العامة، وقد یأخذ اتصال هـذا العقـد بـالمرفق العـام صـورة أخـرى

تتمثل في المساهمة في إدارتـه، كمـا فـي حالـة عقـود امتیـاز الأشـغال العامـة ، والتـي یشـارك فیهـا 

المتعاقــد مــع الإدارة فــي إدارة المرفــق، وأخیــرا قــد یتعلــق العقــد الــذي تبرمــه الإدارة مــع أحــد الأفــراد 

بتســییر المرفــق العــام كمــا فــي حالــة عقــود التوریــد، والتــي یتعهــد بموجبهــا المتعاقــد بتوریــد أصــناف 

 .(2)معینة تحتاجها الإدارة، في تسییر نشاط المرفق العام

 ءفـإن العقـد الإلكترونـي هـو قبـل كـل شـي" في فرنسا ” Thierry Revet ویقول الأستاذ           

 عقـد تــم إبرامـه عــن طریـق وســیط إلكترونـي ، وهــذا الوسـیط لا یتــدخل فـي مضــمون العقــد الإداري

ممــا لا یمنــع إمكانیــة وجــود عقــد إداري یحتــوي علــى شــروط اســتثنائیة أو یخضــع لنظــام اســتثنائي 

 ة ــــــالة إلى عقود نموذجیــــــة، حیث یمكن التعاقد عن طریق الإحــود المدنیــــــعن العق زهـــاص یمیـــخ

     

 .19صفاء فتوح جمعة، العقد الإداري الإلكتروني، المرجع السابق، ص -)1(

  . 52المرجع السابق، ص دراسة تحلیلیة مقارنة، رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، العقد الإداري الإلكتروني، -)2(
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  )1(.الإدارة على موقعها الالكتروني للسماح للمتعاقد الآخر بمعرفة شروط التعاقد تضعها

ونتیجــة لمــا ســبق، فــإن ضــابط اتصــال العقــد بتنظــیم وتســییر وإدارة المرافــق العامــة فــي           

تحدید العقد الإداري، فیمكن القول أن التوجیهات الأوروبیة الخاصة بإبرام العقود الإداریة خاصـة 

الخاص بالتنسیق في إجـراءات إبـرام عقـود الأشـغال والخـدمات  18/2004التوجیه الأوروبي رقم 

ید، حیث قد خص عقود الأشغال وعقود الخدمات وعقود التورید بالإبرام عـن طریـق وسـائط والتور 

 )2(.إلكترونیة، كما نص علیها قانون العقود الإداریة في فرنسا

ویلاحــظ أن هــذه العقــود تتعلــق بتنظــیم وتســییر وإدارة المرافــق العامــة دون تنفیــذها، لــذا          

 العقــد الإداري الإلكترونــي، لا یمكــن أن یشــمل تنفیــذ المرفــق نفســهفــإن مفهــوم المرفــق العــام فــي 

العقــد  '':قولهـابم 1/28/2001ع الفرنسـیة فـي حكمهــا الصـادر فـي عكـس مـا أكدتـه محكمــة التنـاز 

الـــذي یبـــرم مـــن طـــرف شـــخص مـــن أشـــخاص القـــانون الخـــاص دون مســـاهمته فـــي تنفیـــذ المرفـــق 

 ."العام، هو بالتأكید ینتمي إلى العقود الخاصة

 )    الشروط الاستثنائیة( ب القانون العام اتباع أسالی: ثانیا

رة طرفـا فیـه، وأن یتصـل ولا یكفي لإضفاء الصفة الإداریة على عقـد مـا، أن تكـون الإدا         

بـل یتعـین إضـافة لمـا تقـدم إتبـاع الإدارة الأسـالیب القـانون العـام  -علـى نحـو مـا سـبق بمرفق عام

حال إبرامها للعقد، وذلك بتضـمینه شـروطا اسـتثنائیة غیـر مألوفـة فـي العقـود المدنیـة، والتـي تقـوم 

سـتثنائیة الواجـب توافرهـا فـي زن بـین طرفیهـا، وتنطـوي الشـروط الإعلى إعمال مبدأ المساواة والتـوا

العقــــد الإداري علــــى مــــنح الإدارة المتعاقــــدة امتیــــازات فــــي مواجهــــة المتعاقــــد معهــــا، وقــــد ذهبــــت 

ســتثنائیة فــي العقــد الإداري، كطــابع إلــى تأكیــد ضــرورة تــوافر الشــروط الإالمحكمــة الإداریــة العلیــا 

 بت إلى ستثنائیة في العقود الإداریة ذهمحكمة الإداریة العلیا للشروط الإممیز لها، وفي تعریف ال
 

 .20صفاء فتوح جمعة، المرجع السابق، ص  -)1( 

 (2)- Richer (L.), Droits des contrats administratifs, L.G.D.J. 3 èdition, 1999, Paris, p.95                                         
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الشــروط التــي تضــعها الإدارة بوصــفها ســلطة عامــة تتمتــع بحقــوق وامتیــازات لا یتمتــع بهــا " أنهــا 

المتعاقد معها، وذلك بقصد تحقیـق نفـع عـام، أو مصـلحة مرفـق مـن مرافـق الدولـة ، وهـي شـروط 

 (1)".غیر مألوفة في عقود القانون الخاص 

الإدارة قــــد انصــــرفت عــــن اســــتعمال  ســــتثنائیة أن نیــــةویعنــــي خلــــو العقــــد مــــن الشــــروط الإ       

أسالیب القانون العـام فـي تعاقـدها، الأمـر الـذي یجعـل مـن هـذا التعاقـد تعاقـدا مـدنیا، وعلـى الـرغم 

یة، كمـا هـو من ذلك، فإن هناك مـن العقـود مـا یكـون إداریـا حتـى ولـو خـلا مـن الشـروط الاسـتثنائ

عامــة والتوریــد، حیــث أن تلــك العقــود تعــد لتــزام المرافــق العامــة والأشــغال الإالحــال بالنســبة لعقــود 

عقـــودا إداریـــة بطبیعتهـــا، لـــنص المشـــرع علـــى اعتبارهـــا عقـــودا إداریـــة فـــي جمیـــع الأحـــوال، حیـــث 

  .(2)یشترك المتعاقد مع الإدارة في هذه العقود مباشرة في تسییر المرافق العامة

ن طریـــق ضـــابط الشـــروط لكترونـــي عـــولا یشـــكل ذلـــك عائقـــا فـــي تحدیـــد العقـــد الإداري الإ        

ســتثنائیة، حیــث یمكــن أن یتضــمن العقــد الإداري الإلكترونــي شــروط اســتثنائیة غیــر مألوفــة فــي الإ

المعــــاملات الإلكترونیــــة فــــي القــــانون الخــــاص، دون أدنــــى مشــــكلة ولا یــــؤثر ذلــــك علــــى طبیعتــــه 

 .الإلكترونیة

د الإداري بوسـائط إلكترونیـة فـي ویجدر التنویه هنا، یبقى النص علـى إمكانیـة إبـرام العقـ         

التوجیهـــات الأوروبیـــة الخاصـــة بـــإبرام العقـــود الإداریـــة ، وكـــذا قـــانون العقـــود الإداریـــة فـــي فرنســـا 

ومصـــر غیـــر كـــاف، بـــل یجـــب صـــدور أحكـــام مـــن مجلـــس الدولـــة تؤكـــد وجـــود هـــذا العقـــد وتبـــین 

  .(3)خصائصه 

  

  

 .21، صالالكتروني الإداريصفاء فتوح جمعة، العقد  -)1(

دراسة تحلیلة في ضوء أحداث " داریة الداخلیة والدولیة ة، التحكیم في منازعات العقود الإعبد العزیز عبد المنعم خلیف -)2(

 .62أحكام قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص

.55، مرجع سابق، صالإلكتروني الإداريرحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، العقد  -)3(
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 العقد الإداري الإلكترونيأركان : المطلب الثالث

یقوم العقد الإداري على ثلاثة أركان، شأنه في ذلك شأن العقد الخاص وهذه الأركان         

 .الرضا، المحل، والسبب   :هي

 تلاقي الإیجاب والقبول من الإدارة والمتعاقد معها، أو هو التفاهم بین: ویعني الرضا        

إرادتها دون إخلال بالنصوص القانونیة، والرضا بالنسبة للإدارة  الطرفین المتعاقدین والتعبیر عن

كطرف في العقد یجب أن یكون صادرة من الجهة المختصة بالتعاقد وفقا للنظم المقررة من 

، لإبرام العقد باسم الإدارة لا یملكه إلا أشخاص، بحیث لا یجوز (1)حیث الاختصاص والشكل

یض غیرهم في ممارسته إلا في الحدود وبالقیود التي یضعها لغیرهم ممارستهم، كما لا یجوز تفو 

، ومن جانب آخر لا یكفي وجود الرضا من جانب ممثل الإدارة فحسب بل یقتضي (2)المشرع 

أن یكون هذا الرضا سلیما خالیة من عیوب الرضا كالغلط والتغریر والإكراه  والغبن، إضافة إلى 

مسلك القضاء المدني في إبطال العقود الإداریة التي عیوب الأهلیة، والقضاء الإداري یسلك 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك حكم مجلس الدولة  یشوبها عیب من هذه العیوب السالفة، 

حیث (...الذي أبطل عقد إداریا بسبب الوقوع في الغلط  1950إبریل سنة  26الفرنسي في 

حین إن الإدارة قد قصات التعاقد  تعاقد أحد ممثلي الشركات مع الإدارة بصفته الشخصیة، في

، ولما كانت الإدارة طرفا في العقد الإداري لم یعد البحث عن ممثل (3)معه بصفته ممثلا للشركة

للتأكد من وجود ممثل الإدارة ومن  كفیلةالإدارة أمرا مهما وذلك لأن إجراءات إبرام العقد الإداري 

 .(4)التعبیر عنها أو من سلامتها من العیوب 

 

 .15، ص1981، دار النهضة العربیة، القاهرة، الإداريعزیزة الشریف، دراسات في نظریة العقد  -)1(

م 1984، 4مطبعة عین شمس، القاهرة، ط" دراسة مقارنة"العامة للعقود الاداریة  الأسسسلیمان محمد الطماوي،  -)2(

 .324ص

 .350، ص نفسه، المرجع "دراسة مقارنة"یة العامة للعقود الادار  الأسسسلیمان محمد الطماوي،  -)3(

 .07، ص1977، 2، دار الفكر العربي، القاهرة، طالإداريمحمود حلمي، العقد  -)4(
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وتتعدد صور التعبیر عن الإرادة في العقد الإداري الإلكتروني، فقد یتم التعبیر عن          

الإلكتروني، أو عن طریق المحادثة وأیا كانت الوسیلة التي إلكترونیة عن طریق البرید  الإرادة

التعبیر عن الإرادة في العقد الإداري الإلكتروني، فلابد أن تكون خالیة من عیوب الإرادة  یتم بها

 )1(.وهو الغلط والتدلیس والغین والإكراه 
 

ویعتبر عیب الغلط مـن العیـوب الكثیـرة الحـدوث عبـر شـبكة المعلومـات الدولیـة، أیـا كـان         

التعاقــد ســواء أكــان إداري أو مــدني أو تجــاري، والغلــط المقصــود هنــا هــو الغلــط الــذي یكــون  نــوع

 121المــادة (جــوهري والــذي یقــع علــى ذات الشــيء، أو علــى شــخص المتعاقــد، أو طبیعــة العقــد 

، لا یكــون لــه أي أثــر فــي تكــوین الإرادة ، حیــث إذا كــان الغلــط مجــرد غلــط مــادي)مــدني مصــري

)2(.حیث یطرأ بعد تكوینه، فإن ذلك لا یؤثر في تكوین العقد الإداري الإلكتروني
 

وأتــــاح القضــــاء الفرنســــي للمتعاقــــد عبــــر شــــبكة المعلومــــات الدولیــــة، إبطــــال العقــــد بســــبب        

سـتخدام، والتعاقـد بالثـاني فـي ظـل إرادة واعیـة ي یتـیح لـه حسـن الإعن الكتمان التـ التدلیس الناجم

ومبصــرة، وإذا مــا تــم كتمــان بعــض المعلومــات عــن المــلاءة المالیــة للمتعاقــد بالشــكل الــذي یضــر 

 الإدارة مــثلا، فــإن مــن حــق الإدارة أن تطلــب إبطــال العقــد بنــاء علــى التــدلیس النــاتج عــن الكتمــان

المعلومــات الدولیــة تعتمــد نشــر بیانــات ومعلومــات غیــر صــحیحة عــن حیــث ینتشــر علــى شــبكة 

توحي بملامتها المالیة، وتقوم الإدارة بالتعاقـد معهـا وتكتشـف بعـد ذلـك علـى  بعض الشركات التي

  )3(.الخاصة بالوضع المالي للشركة صحة المعلومات

ـــین ویصـــعب تصـــور الإكـــراه فـــي العقـــد الإلكترونـــي، لأن التعاقـــد              ـــتم ب ـــذي ی الإلكترونـــي ال

 كن ــان من الممـــحقیقیة، وإن ك ان ویجمعهما مجلس عقد حكمي ولیســــــــیفصل بینهما مك نـــــطرفی

 

 "لا یؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم وجب تصحیح الغلط" مدني بأن  123تقضي المادة  -)1(

(2)- Chestin(J.) , les liens de dol dans formations du contrat et de l’obligation précontractuelle de renseignement , 
Cass, Civ., 3 eme Ch, 3 Fev ; 1981, Dalloz, 1984 jur., p.457. 

  

  .50لكتروني، المرجع السابق، صقد الإداري الإصفاء فتوح جمعة، الع -)3(
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 بـرام العقــــد تحـث ضغــــــــطتصـادیة، حیــث یضـطر المتعاقـــد الـى إحیاننـا بســبب التبــعیة الاقأحدوثـه 

ویمكــن تصــور ذلــك بصــدد توریــد المنــتج واحتكــار إنتاجــه ثــم بیــع قطــع غیــاره  الاقتصــادي، العــوز

 )1(. العمیل إلى قبولها حیث لا بدیل أمامه سوى القبول ذلك بشروط مجحفة، ویضطر

شـریطة أن  ءا كان عملا أو امتناع عن العملیلتزم به المدین سو فهو كل ما : المحلوأما               

یكــون قــانوني، وهــو أیضــا العملیــة القانونیــة التــي یــراد تحقیقهــا مــن حیــث إنشــاء حقــوق والتزامــات 

أو قــابلا للتعیـین وممــا یجــوز التعامــل  ممكنــاأو  موجــودامتقابلـة للمتعاقــدین، فیشــترط بــه أن یكـون 

عقــد أن یكــون معــین تعیینــأ نافیــة للجهالــة الفاحشــة، ســواء كــان تعیینــه ، أي یشــترط بمحــل ال)2(بــه

بالإشــارة إلیــه أو إلــى مكانــه الخــاص أو بــذكر الأوصــاف الممیــزة لــه كــأن یشــترط محــل العقــد أن 

یكون مما یجوز التعامل به، أي أن یكون مشروعة، والقضاء الإداري یطبق القواعـد المدنیـة بهـذا 

العقــود الإداریــة، فمحــل العقــد یحــدده الطرفــان غیــر أن الإدارة قــد تعللــه الشــأن مــا تســتلزمه طبیعــة 

 )3(.دبإرادتها المنفردة استنادا إلى الامتیازات التي تتمتع بها في مواجهة المتعاق

ومن أهـم شـروط صـحة المحـل شـرط المشـروعیة وذلـك بـأن یكـون محـل العقـد ممـا یجـوز         

التعامل به، فإذا كان غیر مشروع یعد العقد باطلا لمخالفته للنظام العام، ومن الأمثلـة علـى ذلـك 

التـي أبطلـت عقـدة إداریـة أبرمتـه الإدارة مـع  1966حكم المحكمة الإداریـة العلیـا فـي مصـر سـنة 

المــوردین لتوریــد شــوك وســكاكین وملاعــق طبقــا لعینــة تحتــوي علــى نســب عالیــة مــن المــواد  أحــد

مـــن حیـــث أن الثابـــت مـــن التحمیـــل أن مـــن شـــأن  ."..الضـــارة فقالـــت المحكمـــة فـــي هـــذا الصـــدد 

التســـمم وهـــو أمـــر فـــي ذاتـــه  اســـتعمال الأدوات محـــل العقـــد تعـــریض ســـلامة المســـتهلكین لخطـــر

   )4(...."حرمة لا تجوز انتهاكها  لنفسمخالف للنظام العام، فإن ا

  

  

  .75، صالمرجع السابقلكترونیة، محمد حسین منصور، المسؤولیة الإ -)1(

 .08، المرجع السابق، ص الإداريمحمود حلمي، العقد  -)2(

  .17، المرجع السابق، صالإداريعزیزة الشریف، دراسات في نظریة العقد  -)3(

 الثانیـــةالعلیـــا الســـنة  الإداریـــة، مجموعـــة المبـــادئ القانونیـــة التـــي قررتهـــا المحكمـــة 1966دیســـمبر ســـنة ) 1303(القضـــیة  -)4(

  .502عشر، القاهرة، ص 
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ویطبـــق القضـــاء بشـــأنه أیضـــا قواعـــد القـــانون المـــدني أیضـــا، وذلـــك فیمـــا عـــدا مـــا تســـتلزمه        

یحــرم المشــرع التعاقــد بشــأنها صــراحة مثــال ذلــك مــا العقــود الإداریــة، حیــث أنــه ثمــة أمــور  طبیعــة

حرمه المشرع على العاملین بالدولة في التقدم بعطاءات أو عروض في المناقصات والممارسـات 

الجهــات الإداریــة التــابعین لهــا، كمــا أن هنــاك بعــض المســائل لا یجــوز أن تكــون  التــي تطرحهــا

لإدارة مع موظفیها لإنقـاص المزایـا التـي تضـمنها محل تعاقد بین الإدارة والفرد، مثال ذلك اتفاق ا

 )1(.النظامیة العامة أو الوظیفة العامة لهم المراكز

ویكــون المحــل فــي العقــد الإداري الإلكترونــي معینــا عــن طریــق وصــف المنــتج أو الخدمــة         

 لالوصفة مانعة من الجهالة علـى شاشـة الكمبیـوتر عبـر شـبكة المعلومـات الدولیـة، سـواء مـن خـ

طــلاع علــى المبیــع اطلاعــة ترونــي، والمقصــود بالمعاینــة هــو الإصــفحات الویــب أو الكتــالوج الإلك

مــن معرفــة حقیقتــه وفقــا لطبیعتــه، والمعاینــة التــي یتحقــق معهــا العلــم الكــافي لــدى العمــل  یمكــن

هــي التــي تحصــل عنــد إبــرام العقــد، بحیــث یــرد العقــد علــى المبیــع، وهــو معلــوم  بحقیقــة المبیــع،

)2(.كافیا علمامشتري لل
 

تفــاق، وتكــاد أحكــام الــذي یقصــده المتعاقــدین مــن هــذا الإویعــرف الســبب بأنــه الغــرض           

القضـــاء الإداري تكـــون قلیلـــة فـــي هـــذا الشـــأن وســـبب ذلـــك أنـــه مـــن النـــادر أن تتعاقـــد الإدارة دون 

 وأساسـي فـي العقـدلسـبب ركـن جـوهري سبب أو بسبب باطل، ولكـن فـي الجملـة یمكـن القـول أن ا

الإداري، وأنـه محكـوم فــي المقـام الأول بالقواعـد المدنیــة هـو الآخــر، مـع مراعـاة مــا یتعلـق بطبیعــة 

العلاقات الإداریة بعبارة أخرى أنه من النادر أن ینعدم السبب في تصرفات الإدارة، كما یندر أن 

ث الإدارة علـى التعاقـد تتمثـل تتعاقد الإدارة دون سبب أو بسبب باطل وذلك لان الدوافع التي تبعـ

  القضاء الإداري امـــــــوأحك، ةــــالعامة العامة وفي الضرورات سیر المرافق ـــــــدائما بتحقیق المصلح

  

 .56، المرجع السابق، ص الإلكتروني الإداريصفاء فتوح جمعة، العقد  -)1(

  .17السابق، ص، المرجع الإداريعزیزة الشریف، دراسات في نظریة العقد  -)2(
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الخــاص بــركن الســبب بالعقــد الإداري قلیلــة جــدا، وأول حكــم یشــیر بصــراحة إلــى ركــن الســبب هــو 

وتتعلــق هــذه  )Michaux(فــي القضــیة  1947ینــایر ســنة  29حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي فــي 

القضـــیة بعقـــد تطـــوع أبرمـــه أحـــد الفرنســـیین بقصـــد القتـــال فـــي جهـــة معینـــة ولكنـــه جنـــد فـــي وحـــدة  

التطـــوع لفقـــدان ركـــن الســـبب رفـــض  عســـكریة غیـــر مقاتلـــة وعنـــدما طالـــب الشـــخص بإلغـــاء عقـــد

أمـر لاحـق لإبـرام العقـد، وبطـلان  المجلس الدعوى، وعد أن إلحاقه في وحدة عسكریة غیر مقاتلة

 مرحلــة مـــن مراحـــل الـــدعوى بب فـــي العقـــود الإداریــة یمكـــن أن یتمســـك فیــه الطرفـــان فـــي أيالســ

سـبب غیـر مشـروع وذلـك  ولمحكمة الموضـوع إبطـال العقـد مـن تلقـاء نفسـها متـى وجـدت أن للعقـد

)1( .لمخالفته للنظام العام
 

ولا یختلف الحدیث في سبب العقد الإداري الإلكتروني عنه في التقلیـدي، حیـث أن الأول         

لا یضــیف جدیــدة فــي هــذه المســألة، حیــث طالمــا أن ســبب الإدارة علــى التعاقــد مشــروع، فیعتبــر 

 . عقد ساري، سواء أكان هذا العقد إلكتروني أو غیر إلكتروني

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  .360السابق، ص المرجعدراسة مقارنة،  ،داریة العامة للعقود الإ الأسسسلیمان محمد الطماوي،  -)1(
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  ثباته       إ لكتروني ورام العقد الإداري الإبإ: فصل الثانيال

إن من أهم خصائص العقد الإداري الإلكتروني أنه ذلك العقد الذي یتم إبرامه           

بواسطة الوسائط الإلكترونیة وخاصة الإنترنت، لذا فإن دراسة إبرام العقد الإداري عن طریق 

كترونیة الإنترنت یعد من الأهمیة بمكان، لأن الهدف من البحث هو مدى تأثیر الوسائل الإل

على أسالیب إبرام العقد الإداري من جهة، وعلى المبادئ والقیود الواردة على حریة التعاقد من 

  .جهة أخرى

الإثبات قانونا، هو إقامة الدلیل أمام القضاء على حقیقة أمر مدعي به، بالطرق و         

أهمیة عملیة كبیرة، فالعقد یتجرد من  وللإثباتالمقبولة قانون لما یترتب علیه من آثار قانونیة، 

كل قیمة له إذا لم یقم الدلیل على الوقائع التي یستند إلیها، وإن أبرز مزایا العقد الإداري 

  .برم أمام القضاءالإلكتروني أنه ذلك العقد الذي ی

الإداري إبرام العقد  ولالمبحث الأ فيتناولنا لهذا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین حیث و         

  .لكترونيإثبات العقد الإداري الإ تطرقنا إلى المبحث الثانيأما في  ،لكترونيالإ

  

  

  

  

  

  



إبرام العقد الإداري الإلكتروني و إثباته   الفصل الثاني                        

 

50 

 

  إبرام العقد الإداري الإلكتروني و إثباته: المبحث الأول

 لكترونـي وذلـك مـن خـلال مطلبـینحث كیفیـة إبـرام العقـد الإداري الإسنعالج في هذا المب         

لكترونــي، فــي ریــة التعاقــد فــي العقــد الإداري الإالقیــود الــواردة علــى حنتنــاول فــي المطلــب الأول 

  :لكتروني وعلى النحو الآتيسالیب إبرام العقد الإداري الإلأحین نخصص المطلب الثاني 

 لكترونيالقیود الواردة على حریة التعاقد في العقد الإداري الإ : وللأ االمطلب 

لمـــا كانـــت الإدارة تعمـــل لأجـــل تحقیـــق المصـــلحة العامـــة وبالتـــالي یتطلـــب الأمـــر وضـــع          

قواعد تشـكل ضـمانا لسـلوك الإدارة فـي تعاقـدها عـن طریـق تحقیـق هـذه المصـلحة وهـذا مـا خطـاه 

القــانون الإداري، ولــذلك جــاءت قواعــد القــانون الإداري مقیــدة لحریــة الإدارة فــي التعاقــد مــن عــدة 

لى نقیض القواعد العامة في القانون الخـاص ومـا یسـودها مـن میـزة حریـة التعاقـد نواحي، وذلك ع

  )1(. لكن في حدود النظام العام والآداب العامة

المبادئ العامة التي تقـوم علیهـا  حتراماالتي تقید الإدارة في تعاقدها،  ومن هذه الشكلیات        

ـــین المـــوردین ـــدأ المنافســـة، ب ـــدأ العلانیـــة، ومب ـــدأ الســـریة ومب ـــة مثـــل مب ـــرام العقـــود الإداری   طـــرق إب

وكذلك مبدأ المسـاواة بیـنهم، كمـا أن علـى الإدارة قبـل إبرامهـا لعقـد إداري مراعـاة بعـض الشـكلیات 

 المـالي للعقـد الإداري عتمـادالإابق قبـل التعاقـد، ووجـوب تـوافر مثل اشتراط الحصول على إذن س

وكــذا الاستشــارة الســابقة لــبعض الهیئــات المحــددة قانونــا، ووجــوب أن یكــون العقــد مكتوبــة إلا إذا 

   )2(.نص القانون على خلاف ذلك

  

  

  .52ة والتحكیم، المرجع السابق، ص داریماجد راغب الحلو، العقود الإ  -)1(

  .149ص المرجع السابق، ثباته، قیدار عبد القادر صالح، إبرام العقد الإداري وإ  -)2(
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        أوروبـــــاســــواء فـــــي  الإداریـــــةن قـــــانون العقــــود لكترونـــــي، فــــإالإ يالإدار وفــــي ظـــــل العقــــد           

 لإبـرامالمبـادئ العامـة  أكثـرفرنسا، قد نص على هذه الشـكلیات وعلـى شـكلیات جدیـدة دعمـت  أو

ـــةالعقـــود  ـــدأ، خاصـــة الإداری الســـریة والشـــفافیة والمســـاواة فـــي التعاقـــد، وهـــي اســـتعمال التوقیـــع  مب

  .العقود هذه إبراملكترونیة في الكتابة الإلكتروني، و لإا

ــــإ         ــــه ف ــــد وعلی ــــد فــــي العق ــــى حریــــة المتعاق ــــود الــــواردة عل لكترونــــي الإ الإدارين بحــــث القی

فـي  الإداریـةالعقود  إبراملكترونیة على المبادئ العامة في الوسائط الإ تأثیریستوجب دراسة مدى 

  .لكتروني في الفرع الثانيالإ الإداري، ثم دراسة الشكلیة في العقد الأولالفرع 

  لكترونيالعامة لإبرام العقد الإداري الإ  لكترونیة على المبادئلإ اط تأثیر الوسائ: الأولالفرع 

لكترونیــــــة فــــــي التعاقــــــد الإداري وإدخــــــال الوســــــائط الإ ور التكنولــــــوجيلقــــــد ســــــاهم التطــــــ         

لكترونــي بشــكل فعــال فــي تطــویر الویــب والبریــد الإومــا تقدمــه مــن خــدمات مثــل شــبكة  كالإنترنــت

المبادئ العامة الإجراءات إبرام العقـود الإداریـة التـي وضـعها المشـرع لحمایـة المتعاقـد مـع الإدارة 

  )1(.ةالعام ةحلصمولتحقیق ال

لكترونیــــة علــــى المبــــادئ العامــــة فــــي إبــــرام العقــــود وقبــــل دراســــة مــــدى تــــأثیر الوســــائط الإ        

الإداریــة یجــب التأكــد أن هــذه المبــادئ قــد نصــت علیهــا غالبیــة قــوانین العقــود الإداریــة، حیــث أن 

الخـاص بالتنسـیق فـي إجـراءات  ، 31/3/2004الصادر في  2004 /18الأوروبي رقم التوجیه 

أنــه  "الإداریــة الخاصــة بالأشــغال والخــدمات والتوریــد قــد نــص فــي المــادة الثانیــة علــىإبــرام العقــود 

فــي إبــرام العقــود فــي الــدول الأعضــاء بــین الدولــة والجماعــات الإقلیمیــة ومنظمــات أخــرى للقــانون 

   12وما أضافته المادة " ...یةیجب احترام سریة حركة البضائع، شرعیة المعاملات والشفاف العام

  

  .60رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص  -)1(
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المنصـــوص  القواعـــد احتـــراملتقنیـــات مـــن أجـــل الســـلطات المتعاقـــدة یمكـــن أن تســـتعمل هـــذه اإن " 

 )1(."التوجیه الحالي ومبادئ الشرعیة، وعدم التمییز والشفافیة علیها في

  أن، قـــد نصـــت علـــى فرنســـاانون العقـــود الإداریـــة فـــي كمـــا أكـــدت المـــادة الأولـــى مـــن قـــ         

العقود الإداریة مهما كانت قیمتها، یجب احترام مبادئ حریة الـدخول إلـى المنافسـة والمسـاواة بـین 

 )2( .المتنافسین، والشفافیة في الإجراءات

 89وكذلك أكدت المادة الثانیة من قـانون تنظـیم المناقصـات والمزایـدات فـي مصـر رقـم          

یجــب أن تخضــع كــل مــن المناقصــة العامــة والممارســة العامــة للمبـــادئ "علــى أنــه  1998لســنة 

  )3("العلانیة وتكافؤ الفرص والمساواة وحریة المنافسة 

ومــا یلاحــظ علــى هــذه المبــادئ العامــة لإبــرام العقــود الإداریــة، أنهــا متماثلــة فــي القــانون         

ـــ ـــد الموجـــودة مـــن إب ـــر الفوائ ـــة عـــن طریـــق الأوروبـــي والفرنســـي والمصـــري وتعتب رام العقـــود الإداری

لكترونـــي وهـــو إوســـیط  لكترونیـــة، أي أن الهـــدف مـــن إبـــرام العقـــد الإداري عـــن طریـــقالوســـائط الإ

  .تحقیق هذه المبادئ وهذا ما أكده التوجیه الأوروبي سالف الذكر

هــذه لكترونیــة یجــب دراســة امــة فــي إبــرام العقــود الإداریــة الإلــذا فإنــه لمعرفــة المبــادئ الع        

   .لكترونیة بصفة خاصةإسقاطها على العقود الإداریة الإ المبادئ بصفة عامة ثم

  

  

هضـة للأمـم المتحـدة، دار الن النموذجيالعامة دراسة مقارنة في القوانین المصري والفرنسي نصار جابر جاد، المناقصات  -)1(

  .12، ص2002، ، دطالعربیة، القاهرة

  .61المرجع السابق، رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي،  -)2(

  .المصري، المادة الثانیة 1998لسنة  89قانون تنظیم المناقصات والمزایدات رقم  -)3(
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  لكترونيلى المنافسة في العقد الإداري الإ مبدأ حریة الدخول إ: أولا

، تعنـــي حریـــة دخـــول الإداريالمنافســـة فـــي العقـــد  إلـــىحریـــة الـــدخول  أوحریـــة التقـــدم  إن        

في الحدود التي حددها القانون، وترتیبـا علـى ذلـك  الإدارةالممارسة التي تعلن عنها  أوصة المناق

المناقصـــة المعلنـــة  الأفـــراد أو المشـــروعات مـــن التقـــدم إلـــىتمنـــع احـــد  أنلا تســـتطیع  الإدارةن فـــإ

ـــة، كمـــا  طالمـــا ـــه الشـــروط القانونی تقـــدمین علـــى تفضـــیل احـــد الم إلـــى الإدارةاتجـــاه  أنتـــوفرت فی

 أســــاسكــــان التفضــــیل مســــتندا علــــى  إذا إلا الإجــــراءبطــــلان هــــذا  إلــــىیــــؤدي  لآخــــریناحســــاب 

  )1(.قانوني

 أن، ذلـك الإداریـةالعقود  لإبرامالمبادئ العامة  أهمالمنافسة من  إلىالدخول  دأمبویعتبر         

 الإداریــةالعقــود  لإبــرام كأســلوبالمشــرع مــن المناقصــات والممارســات  أرادهالغــرض الــذي  یــتلاءم

فـــي العملیـــة التـــي یطرحهـــا  للاشـــتراكصـــة والممارســـة هـــو دعـــوة الجمهـــور ن الهـــدف مـــن المناقلأ

 أنالشـــروط الفنیـــة، كمـــا  وبأفضــل الأســـعار بـــأرخصالمنـــاقص الــذي یتقـــدم  إلـــىبقصــد الوصـــول 

العــروض مــن الناحیــة  أفضــلممــا یتـیح فرصــة اختیــار  أكثــرالتقــدم تجعــل عــدد المتناقصــین  حریـة

  )2(.المالیة والفنیة

سلطة الإدارة فـي تقـدیر صـلاحیة المتقـدمین وكفـاءتهم  نعداماوهذا المبدأ لا یعني مع ذلك        

فـالإدارة تتمتـع بسـلطة تقدیریـة فـي اسـتبعاد غیـر الأكفـاء . على ضوء مقتضـیات المصـلحة العامـة

 راحـل العملیـة التعاقدیـة، سـواء الحق في جمیـع م و غیر الصالحین للتعاقد، ویمكنها استعمال هذا

    )3(.تح العطاءات أو البت في المناقصةقبل التقدم بالعطاءات أو بعد التقدم بها وخلال مرحلة ف

  

  

  

  

  

  

  .61نصار جابر جاد، المرجع السابق، ص  -)1(

 1القانونیــة، القــاهرة، ط للإصــداراتلكترونــي، المركــز القــومي الإ الإداريالتراضــي فــي العقــد  إشــكالیةصــفاء فتــوح جمعــة،  -)2(

  .180، ص 2018

  .160، المرجع السابق، ص صالح عبد القادر قیدار -)3(
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فــي إبــرام العقــود  )*(بمبــدأ العلانیــة  الارتبــاطلــدخول إلــى المنافســة شــدید ویعتبــر مبــدأ ا             

د مـــع یبـــین الإجــراءات والشــروط  التــي تمكـــن المتنافســین مــن التعاقــ ، هــذا الأخیــر الــذيالإداریــة

یحقـــق الهـــدف الـــذي تســـعى الإدارة لتحقیقـــه مـــن جـــراء  المبـــدأهـــذا  كمـــا أن. الإدارة علـــى أساســـها

ـــوفر أفضـــل العـــروض  ـــود الإداریـــة، حیـــث ت الأخـــذ بأســـلوب المناقصـــات والممارســـات لإبـــرام العق

)1(.اشروطا وسعر 
  

، فقــد نصــت علیــه غالبیــة القــوانین ومنهــا التوجیــه الأوروبــي العلانیــةمبــدأ   یــةونظــرا لأهم        

تطــویر المنافســة فـي مجــال العقــود الإداریـة یســتوجب الإعــلان " 36فــي المـادة ) 2004/18(رقـم 

  )2(."الأوروبي عن المناقصات من طرف السلطات المتعاقدة في الدول الأعضاء 

 مـن قـانون العقـود الإداریـة فـي فرنسـا نفـس المعنـى 2مـن الفقـرة وقد أكدت المـادة الأولـى           

 التزامــاتالمشــتري العمــومي، واحتــرام  لاحتیاجــاتیتطلــب ذلــك معرفــة ســابقة "حیــث نصــت المــادة 

         )3(.أفضل العروض من الناحیة الاقتصادیة واختیارالإعلان وحریة المنافسة 

ــــة            ــــة  ولكــــن إدخــــال الوســــائط الإلكترونی ــــود الإداری ــــرام العق ــــود عمومــــا، وإب ــــرام العق ــــي إب ف

خصوصــا ولا ســیما العقــد الإداري الإلكترونــي، قــد أثــر علــى هــذا المبــدأ نوعــا مــا، لكــون أن حریــة 

أفضـل العـروض مالیـة  اختیـار المنافسة في هذا الشأن تكون أوسع، وبالتـالي تتـابع الإدارة فرصـة

  ر من ــــون مدعومة بصورة أكبــــالإداري الإلكتروني تك العقدة في ـشك أن حریة المنافس ولا ،وفنیة

.  

  

ذلك والسماح له بالتعاقـد مـع  أراد إن الإدارةكل من تنطبق علیه الشروط للتقدم لغرض التعاقد مع  إعلامالعلانیة هو  مبدأ -*)(

المنافسـة بـین عـدد  إمكانیـةیـوفر  لأنـهصـحیح   الإعـلانیكـون  أنرغبیه، وتوفرت كل الشروط فیـه، كمـا یجـب  أبدىمتى  الإدارة

  .تحقیقها الإدارةكبیر من المتعهدین وتحقیق المصلحة العامة التي تسعى 

  .184لكتروني، المرجع السابق، ص لیة التراضي في العقد الإداري الإصفاء فتوح جمعة، إشكا -)1(

  .36، المادة 2004لسنة  18قانون التوجیه الأوروبي رقم  -)2(

  .  2/1، المادة 2004لسنة  6قانون العقود الإداریة الفرنسي، رقم  -)3(
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   )1(.خلال مبدأ العلانیة السالف الإشارة إلیه، لأن الإعلان عنه سیتم من خلال شبكة الإنترنت  

ن مبدأ حریة المنافسة قد تأكد أكثـر فـي ظـل العقـد الإداري الإلكترونـي، كونـه إف وعلیه           

یفـتح بــاب التفــاوض بــین الإدارة والمتعاقــد مــن أجــل الحصــول علــى أفضــل العــروض، فضــلا عــن 

أن الإعــلان علــى شــبكة الإنترنــت یعطــي فرصــة لجمیــع المؤسســات ســواء كانــت صــغیرة أو كبیــرة 

دم بهــا الإدارة، وبالتــالي یســهل التفــاوض بینهمــا عــن طریــق البریــد للاشــتراك فــي العملیــة التــي تتقــ

  .أو شبكة الویب أو غرفة المحادثةالإلكتروني 

  لكترونيالإ  الإداريالشفافیة في العقد  السریة و مبدأ: ثانیا 

والـذي  *الشـفافیة مبدأالالكتروني هو  الإداريالعقد  إبرامالمبادئ العامة في  أهممن  إن         

 الخـاص 18/2004رقـم التوجیـه الأوروبـي  أنحیـث ،  الإداریـةنصت علیه غالبیة قوانین العقود 

كــذلك المبــادئ التــي "...علــى أنــه  توالخــدما والتوریــد عقــود الأشــغالبالتنســیق فــي إجــراءات إبــرام 

كمــا نصــت المــادة الأولــى مــن  "...والشــفافیة   تــرتبط بهــا مثــل المســاواة، عــدم التمییــز، والتناســب

فـــي العقـــود  "علـــى أن  2004-15قـــانون العقـــود الإداریـــة فـــي فرنســـا الصـــادر بموجـــب المرســـوم 

 الإداریــة مهمــا كانــت قیمتهــا یجــب احتــرام مبــادئ الــدخول إلــى المنافســة، المســاواة بــین المتعاقــدین

 )2( ."والشفافیة في الإجراءات

  

  

  . 160، المرجع السابق، صالح قیدار عبد القادر -)1(

  ).2(، المادة 2004لسنة  18الفرنسي رقم  الإداریةقانون العقود  -)2(

 ها بالنســـبة لطرفـــي العقـــد، المصـــلحةویقصـــد بمبـــدأ الســـریة أن توضـــع العطـــاءات فـــي أظرفـــة مغلقـــة یجهـــل العلـــم بمضـــمون -* 

  .حتى وقت فتح الأظرفة من طرف اللجنة المختصة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد وكذلك بالنسبة للمتنافسین فیما بینهم

 یقصد بمبدأ الشفافیة احترام شروط ومواعید المناقصة، دون تفرقة بین المتنافسین، كما لا یجوز لـلإدارة كقاعـدة عامـة أن  و     

  . تتفاوض مع أحد المتعهدین في شأن تعدیل عطائه خارج الاستثناءات التي یقرها المشرع على هذه القاعدة
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تكـافؤ الفـرص یـوفر ذلك أن مبدأ الشفافیة في الإجراءات یحقق المساواة بین المتعاقـدین و         

مــن  ینلمتناقصــاأحــد  إبعــادبي لرفــع الأســعار أو وضــمانة أساســه لمنــع التحایــل أو أي اتفــاق جــان

  .المنافسة

ن هــذا ، فــإوأوروبــالكترونیــة فــي فرنســا عــن طریــق الوســائط الإ الإداريالعقــد  إطــاروفــي         

القانونیــة  لبنیــة، وتــوفیر االإداریــةمــن خــلال الــنص علیــه فــي قــوانین العقــود  أكثــر تأكــدقــد  المبــدأ

 أنعلـــــى  2004/18رقـــــم  الأوروبـــــيمـــــن التوجیـــــه  12حیـــــث نصـــــت المـــــادة والتقنیـــــة لتحقیقـــــه، 

اعـــد المنصـــوص علیهـــا فـــي القو  قـــدة تســـتعمل التقنیـــات الحدیثـــة مـــن أجـــل احتـــرامالســـلطات المتعا

     )1(.التوجیه الحالي

ذلــك عــن طریــق مــا یســمى البیانــات و  أوالمصــلحة المتعاقــدة تــوفر الحمایــة للمعلومــات ف         

ــبــالتوقیع الإ  1999-93 رقــم  الأوروبــيه مــن التوجیــ 37ه المــادة لكترونــي، وهــذا مــا نصــت علی

ــــــالتوقیع الإ ــــــه الخــــــاص ب ــــــي وكــــــذا التوجی ــــــيلكترون ــــــم  الأوروب الخــــــاص بالتجــــــارة  2000-31رق

 أرقـام أولكتروني عبارة عن حروف التوقیع الإ إن"  178لكترونیة، حیث جاء في نص المادة الإ

وتمییــزه عــن غیــره  تســمح بتحدیــد الشــخص صــاحب التوقیــعلهــا طــابع منفــرد  إشــارات أورمــوز  أو

   )2(."ویتم اعتماده من الجهة المختصة

 236-10عمومیـة رقـم صـفقات المـن قـانون ال 03فلقد نص المشرع الجزائري في المادة         

تراعــــي فــــي  أنالحســــن للمــــال العــــام، یجــــب  والاســــتعمالضــــمان نجاعــــة الطلبــــات العمومیــــة ل" 

الصــفقات العمومیــة مبــادئ حریــة الوصــول للطلبــات العمومیــة والمســاواة فــي معاملــة المترشــحین 

       )3( ".هذا المرسوم أحكامضمن احترام  الإجراءاتوشفافیة 

  

  .77صفاء فتوح جمعة، المرجع السابق، ص  -)1(

  .71رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص  -)2(

الصـادر بتـاریخ  ،58 ، عج ر ، جالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیـة )10/236(من المرسوم الرئاسي، رقم  03المادة  -)3(

   .2007أكتوبر  07
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ــــــدم أن              ــــــدأبهــــــذا  الأخــــــذیتضــــــح ممــــــا تق ــــــد  المب ــــــي مجــــــال العق ــــــي الإ الإداريوف لكترون

العــروض المالیــة والفنیــة  أفضــلوالخصوصــیة التــي یتمتــع بهــا هــذا العقــد یضــمن الحصــول علــى 

  )1(.للإدارة

الأساسي فـي ظـل  القول إن المبادئ العامة لإبرام العقد الإداري أصبحت الهدف ویمكن         

نترنـت، حیـث تـم لكترونیة عن طریق شـبكة الإائل الإلكتروني وذلك بإبرامه بالوسالعقد الإداري الإ

خاصـة الشـفافیة والسـریة ومبـدأ حریـة الـدخول تكریس هذه الوسائل مـن أجـل تحقیـق هـذه المبـادئ 

     .إلى المنافسة

 الشكلیة في العقد الإداري الإلكتروني: الفرع الثاني

العقــد الإداري شــكل  نعقــادلاأو القبــول اللازمــین  الإیجــابكأصــل عــام، لا یشــترط فــي           

ا یجــوز معــین، إذ یجــوز التعبیــر عــن كــل منهمــا بــاللفظ أو الكتابــة أو الإشــارة المتداولــة عرفــة، كمــ

كمـا یجـوز أن یكـون  ،فـي دلالتـه علـى حقیقـة المقصـود الا تـدع ظـروف الحـال شـك موقـف تخـاذبا

فتــوى للجمعیــة  مــن القــانون المــدني المصــري وكــذلك 95مــا أكدتــه المــادة  التعبیــر ضــمنیة، وهــذا

ولا شــك أن طلــب وزارة الزراعــة موافاتهــا بشــیك بقیمــة الكمیــة المطلــوب شــراؤها " العمومیــة بقولهــا

همــا عقــد ناالصــادر مــن الإدارة الصــحیة، وانعقــد باقتر  الإیجــاب یعتبــر قبــولا مــن هــذه الــوزارة طــابق

   )2(.بیع هاتین الجهتین

 الإلكترونــي، مــا مــدى تطبیــق هــذه القواعــد ومــا هــو الشــكللكــن فــي ظــل العقــد الإداري           

  ؟هذا العقد نعقادلإالمطلوب 

  

  .162، المرجع السابق، ص صالح قیدار عبد القادر -)1(

  .74رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص  -)2(
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 :الكتابة الإلكترونیة: أولا

فقهــــي و تشــــریعي كبیــــر لاســــیما فــــي ظــــل ازدهــــار  هتمــــامباحظیــــت الكتابــــة الإلكترونیــــة         

وتطــور التجــارة الإلكترونیــة أیــن یلعــب التوثیــق بشــكل عــام والكتابــة بشــكل خــاص دورا كبیــرا فــي 

، فنجــد أن المشــرع الفرنســي  (1)تثبیــت الحقــوق وحفظهــا والاحتجــاج بهــا كــدلیل إثبــات عنــد اللــزوم

ني الفرنسـي فــي نـص المــادة ل القــانون المـدعلـى سـبیل المثــال عـرف الكتابـة الإلكترونیــة فـي تعـدی

ن معنـــى الكتابـــة یشـــمل كـــل تـــدوین للحـــروف والعلامـــات أو الأرقـــام أو الإشـــارات ذات إ" 1316

ائها أو الوسـیط ، مهمـا كانـت الدلالـة التـي یسـتخدمها فـي إنشـلة التعبیریة الواضحة والمفهومةالدلا

یعتــد بالكتابــة المتخــذة "مــن القــانون نفســه علــى أنــه  1/1316ونصــت المــادة  ،"الــذي تنقــل عبــره

بشـــكل إلكترونـــي كـــدلیل شـــأنها شـــأن الكتابـــة علـــى دعامـــة ورقیـــة ، بشـــرط أن یكـــون فـــي الإمكـــان 

ـــم بطریقـــة  ـــدوینها وحفظهـــا قـــد ت ـــذي أصـــدرها ، وأن یكـــون ت ـــة الشـــخص ال ـــى تحدیـــد هوی ـــدعو إل ت

  )2(.الثقة

لكترونیــة مـــن لجزائــري عنـــد اعترافــه بالكتابـــة الإالـــذي انتهجــه المشـــرع ا وهــو الأمـــر نفســه        

ینــتج الإثبــات : " مــن القــانون المــدني حیــث عرفهــا ب  1مكــرر 323والمــادة  323خــلال المــادة 

بالكتابــة مـــن تسلســـل حـــروف أو أوصـــاف أو أرقــام أو أیـــة علامـــات أو رمـــوز ذات معنـــى مفهـــوم 

، كمــا أكــد علیــه مــن خــلال قــانون )3("وكــذا طــرق إرســالها  مهمــا كانــت الوســیلة التــي تتضــمنها ،

وتبـادل المعلومـات بطریقـة إلكترونیـة  تصـالبالامیـة فـي الفصـل السـادس المعنـون الصفقات العمو 

  ع ــــــــم ل تكییفـــــون محــــــل ورقي یمكن أن تكــــــة خاصة بالإجراءات على حامــــكل عملی ":ه ـــبقول

  

لكترونــي وتطبیقاتــه فــي التشــریع الجزائــري، مجلــة العلــوم القانونیــة والاجتماعیــة، جامعــة محمــد، العقــد الإداري الإ العیــداني -)1(

  .206، ص 2018، 12 ع، الجزائر -زیان عاشور الجلفة

 ، د طصــر، مالإداریــةللتنمیــة  لكترونیــة وتحــدیات المجتمــع الرقمــي، المنظمــة العربیــةالإ الإدارةیاســر محمــد عبــد العــال،  -)2(

  . 153ص  2016

  .المدني الجزائريالمتعلق بالقانون  58 -75رقم  الأمر -)3(
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  )1("...الإلكترونیة  مع الإجراءات بالطریقة

  توثیق العقد الإداري الإلكتروني : ثانیا

لقد اهتم القوانین المقارنة بتوثیـق المعـاملات الإلكترونیـة مهمـا كانـت صـفة أطرافهـا، أي          

 بــین جهــات حكومیــة أو غیــر حكومیــة، أو بــین دول أو مؤسســات دولیــة أو أفــرادســواء تمــت بــین 

وذلك التحقیق عنصري الأمن والسریة، بالإضافة إلى صعوبة إثباتها والتوثیق مـن محتواهـا وعـدم 

  )2(.أو التغیر في هذا المحتوىالتعدیل 

ـــدولي فـــي دورتهـــا الراب          ـــانون التجـــاري ال ـــك، قامـــت لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للق ـــى ذل عـــة وعل

، الـذي 2002ال النمـوذجي فـي شـأن التوقیعـات الإلكترونیـة لعـام ر ونسـتوالثلاثین بوضع قانون الأ

تقـــوم بتحدیـــده والواجبـــات التـــي تعـــرض للتنظـــیم للتوقیـــع الإلكترونـــي الموثـــوق بـــه، والجهـــة التـــي 

ومــــا یبذلــــه مــــن عنایــــة حیــــال توقیعــــه، كمــــا نظــــم مقــــدم خــــدمات توثیــــق التوقیــــع  یتحملهــــا الموقــــع

یصــدرها، كــذلك نظــم العنایــة المطلوبــة منــه نحــو شــهادات التصــدیق التــي  الإلكترونــي مــع تحدیــد

 )3(.بالشهادات والتوقیعات الإلكترونیة الأجنبیة عترافالاهذا القانون 

أمــا بالنســـبة للقـــانون الفرنســـي، فقـــد عـــدل المشــرع الفرنســـي القـــانون المـــدني بالقـــانون رقـــم         

لیعطــي المســتندات الإلكترونیــة قــوة المســتندات   13/3/2000 الصــادر فــي 2000الســنة  230

العادیــــة، كمــــا صــــدر كــــذلك المرســــوم الــــذي یحــــدد إجــــراءات وقواعــــد توثیــــق التوقیــــع الإلكترونــــي 

فــي  18/4/2002 الصــادر فــي 2002لســنة  535ثــم اســتكمل بالمرســوم رقــم  31/5/2001فــي

  أنـــــش ة فيـــة والصناعـــــــي، وبعدها صادر قرار وزیر الاقتصاد والمالیـــــــــــأن التوثیق الإلكترونـــــــش

  

  .المرفق العامت ن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضاالمتضم 15/247المرسوم الرئاسي رقم  -)1(

  .78رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص  -)2(

  .2001لكترونیة لسنة للتوقیعات الإ النموذجيالقانون  -)3(
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   )1(.الشهادات الإلكترونیة والمتطلبات الفنیة لإنشاء وتوثیق التوقیع الإلكترونیة

 التعــاملات الإلكترونیــة الإداریــة یجــبوعلــى هــذا الأســاس فإنــه لفهــم المقصــود مــن توثیــق         

دراســـة ماهیـــة هـــذا التوثیـــق وطرقـــة، كـــذلك الجهـــات المختصـــة بإصـــدار شـــهادات التصـــدیق وفقـــا 

  .والتنظیمات الصادرة في هذا الشأن للقوانین

  .مفهوم التوثیق في المعاملات الإلكترونیة -1

 ن الرســالةأمــن هویــة الموقــع، و نیــة أي التحقــق یقصــد بــالتوثیق فــي المعــاملات الإلكترو          

الموقعــة منــه تنســب إلیــه، ذلــك أن المعــاملات الإلكترونیــة تــتم علــى واقــع غیــر ملمــوس، یصــعب 

لــذا أوجــدت القــوانین المقارنــة هــذا الأســلوب الحفــاظ   مــن شخصــیة المتعامــل مــع الإدارةیــق التحق

   .سریتهاالتعاملات وسلامتها القانونیة وكذلك الحفاظ على  على صحة هذه

  مفهوم التوقیع الالكتروني -2

نظرا لأهمیة التوقیع الإلكتروني في مجال التعاملات الإلكترونیة، فإن الفقـه والقـانون قـد          

 .أوجد تعریفات كثیرة له

مـــن قـــانون الأونســـترال النمـــوذجي بشـــأن التوقیعـــات الإلكترونیـــة  2حیـــث عرفـــت المـــادة         

   بیانــات فــي شــكل إلكترونــي مدرجــة فــي رســالة بیانــات أو مضــافة إلیهــا "التوقیــع الإلكترونــي بأنــه 

منطقیة، یجوز أن تستخدم لتعیین هویة الموقع بالنسبة إلى رسالة البیانـات ولبیـان أو مرتبطة بها 

      )2( ".فقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البیاناتموا

   التوقیع الإلكتروني 1999وكما عرفت المادة الثانیة من التوجیه الأوروبي الصادر في          

  رى ــــل منطقي بمعطیات إلكترونیة أخــــــذ الشكل الإلكتروني ویرتبط أو یتصل بشكـــــــبأنه بیان یأخ

       

  .2003مجلة الحقوق، الكویت، عدد خاص، لكترونیة، الجوانب القانونیة للتعاملات الإ الدسوقي، إبراهیماللیل  أبو -)1(

  . 81رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص  -)2(
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  )1(.والذي یمكن أن یخرج بشكل موثق

باعتبــاره وســیلة  الإلكترونــيى التوقیــع ومــا یلاحــظ علــى هــذه التعریفــات أنهــا تطرقــت إلــ         

للتوقیــع  تكنولوجیــة للأمــان والســریة، أو بمعنــى آخــر فهــذه التعریفــات لــم تتعــرض للآثــار القانونیــة

  .الإلكتروني

 أما في القانون الفرنسي فإن التعریف القانوني للتوقیع الإلكتروني قد بـین الآثـار القانونیـة         

والمـتم المعـدل  2000/23 قرتها الرابعـة مـن القـانون رقـمفي ف 1316للتوقیع، حیث أكدت المادة 

 القانون المدني الفرنسي أن التوقیع الإلكترونـي أنمـا یـدل علـى شخصـیة صـاحبة ویضـمن علاقتـه

یثبـت عكــس  أن إلـى إلیـهوتؤكـد شخصـیة صـاحبة وصــحة الواقعـة المنسـوبة  أجراهـابالواقعـة التـي 

  )2(.ذلك

ومــا یلاحــظ علــى هــذا التعریــف، أنــه ربــط بــین الآثــار الفنیــة والتقنیــة للتوقیــع الإلكترونــي         

  القانونیة لكن مع ذلك لم یبین وظیفة التوقیع الإلكتروني في توثیق التصرفات  القانونیةآثاره  وكذا

   .فعل القانون الفرنسي كما

  :كالتاليكما عرفه المشرع الجزائري من خلال قانون خاص        

مرتبطــــة منطقیــــا ببیانــــات  أولكترونــــي مرفقــــة بیانــــات فــــي شــــكل إ :لكترونــــيالتوقیــــع الإ  -1

  .یق، تستعمل كوسیلة توثأخرىلكترونیة إ

لكترونـــي ویتصـــرف لحســـابه عـــي یحـــوز بیانـــات إنشـــاء التوقیـــع الإشـــخص طبی :الموقـــع -2

   )3(..."الخاص أو لحساب الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یمثله
  

   ر. ، جالإلكتـرونینالتصـدیق  ، یحـدد القواعـد العامـة المتعلقـة بـالتوقیع و2015فبرایـر  01مـؤرخ فـي  04-15قانون رقـم  -)1(

  ). 2015فبرایر  10، 06عدد ( 

  )2(، المادة 1999لسنة  الأوروبيالتوجیه  -)2(

  ).1316(الفرنسي، المادة المعدل والمتمم للقانون المدني 2000لسنة  23لكتروني رقم قانون التوقیع الإ -)3(
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لكترونــي وفــق ویعتــد بــالتوقیع الإ" 327ص المــادة فــي القــانون المــدني بــن إلیــه أشــاركمــا         

  .أعلاهمكرر  323الشروط المذكورة في المادة 

مــن خــلال قــانون  الأردنــيكمــا تناولــت التشــریعات العربیــة بــالتعریف علــى غــرار المشــرع         

المتعلــق بــالتوقیع  2004لســنة  15والقــانون المصــري فــي القــانون رقــم  2011المعــاملات لســنة 

 بإصـدارهیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات، كما انفـرد المشـرع التونسـي  وإنشاءلكتروني الإ

         )1(.قانون عربي خاص بالتوقیع الالكتروني أول

 التوقیـع الإلكترونـي وبیـان وظیفتـه القانونیـة، فـإن الفقـه قـد حـاول إعطـاءوتأكیـدا لتعریـف        

    .التعاریف للتوقیع الإلكتروني بعض

حیــث یــرى الــبعض مــن الفقــه الفرنســي، أن التوقیــع الإلكترونــي مجموعــة مــن الإجــراءات          

بمضـمون التصـرف التي تمكن من تحدید شخصیة من یصدر عنه هذه الإجراءات وقبوله  التقنیة

  )2(.الذي یصدر التوقیع بشأنه

أو رمــوز أو إشــارات لهــا  أرقــامبینمــا یعرفــه الــبعض الآخــر، بأنــه عبــارة عــن حــروف أو          

خصــیة صــاحب التوقیـع وتمیــزه عــن غیــره، وهــو الوســیلة الضــروریة منفــرد تســمح بتحدیــد ش طـابع

  )3(.وتنفیذها والمحافظة على سریة المعلومات والرسائل إبرامهاللمعاملات الإلكترونیة في 

   ومهما یكن، فإن هذه التعاریف تتفق بأن التوقیع الإلكتروني هو عبارة عن إشارات            

لكترونیة تسمح بتحدید هویة الشخص الموقع وصحة المعاملات الإلكترونیة التي یقوم إ أو رموز

  د ـــــــلا یمكن أن یعیب على هذه التعاریف قصورها في تحدی جهة، ومن جهة أخرى، بها، هذا من
 

 

  

  

  

  .207لكتروني وتطبیقاته في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص الإ الإداريالعیداني محمد، العقد  -)1(

)2(
  .14، ص 2005، ، د طالإسكندریةلكتروني، دار الفكر الجامعي، ي، النظام القانوني للتوقیع الإالروم أمینمحمد  -

  . 179لكترونیة، المرجع السابق، ص محمد حسین منصور، المسؤولیة الإ -)3(
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وظیفة التوقیع الإلكتروني وذلك لحداثة قوانین التوقیع الإلكتروني، وقلة الأحكام القضائیة في  

  .هذا الشأن

       :يأنواع التوقیع الإلكترون -3

 الإلكتروني تعني دراسة طـرق توثیـق التعـاملات الإلكترونیـة ولقـدإن دراسة أنواع التوقیع          

ویـــتم التوثیـــق  :الكـــودي أو الســـريالتوقیـــع  :تتمثـــل فیمـــا یلـــي ،التوقیـــع الإلكترونـــيتعـــددت صـــور 

باســتخدام مجموعــة مــن الأرقــام والحــروف یختارهــا صــاحب التوقیــع لتحدیــد شخصــیته، ولا تكــون 

أو مـــن یبلغـــه بهـــا، والتوقیـــع البیـــومتري الـــذي یعتمـــد علـــى الصـــفات والخصـــائص  آمنـــةمعلومـــة 

الجســدیة والســلوكیة للشــخص وتشــمل البصــمة الشخصــیة ومســح العــین البشــریة، والتوقیــع الرقمــي 

مفــاتیح ســریة وطـــرق  باســتعمالالــذي یعتمــد علــى التشــفیر وربطـــه بمفــاتیح خاصــة لفــك التشـــفیر 

ة ومفهومــه إلــى رســالة غیــر مقــروءة وغیــر مفهومــه مــالم یــتم فــك حســابیة تتحــول مــن رســالة مقــروء

  )1(.التشفیر ممن یملك مفاتیح ذلك التشفیر

    الجهات المختصة بتوقیع المعاملات الإلكترونیة -4

 إن الجهات المختصة بتوثیق المعاملات الإلكترونیة تخضع لإشراف الدولة التي تحدد       

 العمل لهذه علمها، كما تنشئ جهة حكومیة علیا تتكفل بمنح تراخیصلنظام القواعد والإجراءات 

  .الجهات بعد التأكد من استیفائها للشروط التي تتضمنها مسبقا

جهات التوثیق الإلكتروني تحت مسمى أعم هو  99/93وینظم التوجیه الأوروبي رقم         

تحاد الأوروبي بالترخیص بقیام الإ هذا التوجیه الدول الأعضاء فيمقدم خدمة التوثیق، كما ألزم 

 استیفاءاعتماد التوقیعات الإلكترونیة عن طریق شهادات تصدرها تفید  إلیهاجهات خاصة یعهد 

  د أي ــــــه بالمستند الذي یرد علیه مع تأمینه ضـــالتوقیع الرقمي للشروط اللازمة لاعتماده، وارتباط
  

  

  

  

  .13، ص 2005، ، د طدار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الإثباتلكتروني وحجیته في الجنیهي منیر محمد، التوقیع الإ -)1(
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 )1(.تعدیل أو تغیر في مضمونه

 18/04/2002 الصادر في  2002/535 أما في القانون الفرنسي، فإن المرسوم رقم        

 بمنح شهادات وني والذي یعهد إلیهیسمی جهات التوثیق الإلكتروني بمقدم خدمة التوثیق الإلكتر 

الإلكتروني، وإصدار المفاتیح الإلكترونیة سواء المفتاح الخاص الذي یتم بمقتضاه  التصدیق

 .الإلكترونیة أو المفتاح العام الذي یتم بواسطته فك التشفیر تشفیر المعاملات

 من جهاز إلالا یمكن استخدامه  م في التوقیعدالذي یستخ لذلك فإن المفتاح الخاص        

 حاسب آلي واحد فقط، حتى یمكن التأكد من أن التوقیع الرقمي صادرة بالفعل من صاحبه

ویحتفظ الموقع بالمفتاح الخاص لدیه، ولا یطلع علیه أحد بل یكون سریة، أما المفتاح العام 

والذي تحتفظ به عادة جهات التوثیق وتقوم بإرساله عن طریق البرید الإلكتروني إلى كل من 

  )2(.صاحب التوقیع تعامل معیرغب في ال

وكل هذه الإجراءات للتوثیق الإلكتروني للعقود الإداریة الإلكترونیة سواء تجد مصدرها         

في القانون المدني أو القانون الإداري، توفر الأمان والثقة للمتعاملین مع الإدارة، وتعطي 

كما توفر مبدأ السریة والشفافیة  للتعاملات الإلكترونیة الإداریة الصحة والحجیة القانونیة،

  .العقود الإداریة الإجراءات إبرام

  

  

  

  

  

  .88رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص -)1(

  .178لكترونیة، المرجع السابق، ص الجوانب القانونیة للمعاملات الإ إبراهیم دسوقي أبو اللیل، -)2(
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  أساليب إبرام العقد الإداري الإلكتروني : المطلب الثاني

 نتناوللكترونیة، وللوقوف على هذا الموضوع سالعقود الإداریة الإ إبرامتتعدد أسالیب         

، في حین نخصص الثاني في الفرع الأول لإبرام العقد الإداري الإلكترونيالأسالیب التقلیدیة 

  .الإلكترونيللأسالیب الحدیثة في إبرام العقد الإداري 

   الأسالیب التقلیدیة لإبرام العقد الإداري الإلكتروني: الأول فرعال

أسلوب  الإلكتروني المتمثلة فيالإداري سنقوم بدراسة الأسالیب التقلیدیة لإبرام العقد          

الأسالیب التقلیدیة الأخرى لإبرام العقد الإداري و  نيالممارسة في العقد الإداري الإلكترو 

 .الإلكتروني

  أسلوب الممارسة في العقد الإداري الإلكتروني :أولا

التي ترد على القاعدة العامة في  ستثناءاتالالأسلوب الذي تتبعه الإدارة من یعد هذا ا         

وبهذا الأسلوب تقوم الإدارة بالتفاوض مع عدد من الأفراد والشركات . التعاقد بطریق المناقصة

للتعرف على أسعارهم لكي تختار من بینهم من تتعاقد معه، وتتمتع في ذلك بحریة كبیرة على 

  .خلاف الحال بالنسبة للتعاقد بطریق المناقصة

فتكون عامة حین تقوم الإدارة بالإعلان . والممارسة قد تكون عامة وقد تكون محدودة        

عن الممارسة حتى تستطیع أن تتفاوض مع عدد كبیر من المتنافسین، وتكون محدودة عندما 

 البلاد تقتصر الإدارة المفاوضة على عدد محدد تختاره، وقد تكون الممارسة داخلیة، تتم داخل

     )1(.لم خارجهاة عندما وقد تكون خارجی

   المخلصة بقرار مسبب وذلك في حالات معینة تنص عتمادالاویتقرر التعاقد من سلطة         

  

  .160 ، المرجع السابق، صصالح قیدار عبد القادر - (1)
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   )1(.علیها القوانین

وبالتالي ویتم الإعلان عن الممارسة على غرار الإعلان الخاص بالمناقصة العامة،          

الانتشار، كما یجوز  تيمارسة في صحیفة أو صحیفتین واسعیقتضي الأمر الإعلان عن الم

  )2(.الإعلان في وسائل الإعلام الأخرى بشرط موافقة السلطة المختصة

لى أكبر عدد وفي شأن الممارسات المحدودة فإن القاعدة العامة هو توجیه الدعوة إ        

 لكيالموردین والمقاولین،  النشاط موضوع الممارسة والمقیدین بسجلوع بنممكن من المشتغلین 

 )3(.یقدموا عروضهم وذلك بواسطة البرید الموصى علیه بعلم الوصول

لیه في فرنسا وفي العقد الإداري الإلكتروني فإن الإعلان عن الممارسة یمكن التعرف ع        

یتم في موقع النشرة الرسمیة  إذ 692-2002 من المرسوم رقم 2 من خلال نص المادة

  )4(.الإعلانات العقود الإداریة، وفي موقع الشخص المعنوي المسؤول عن العقد

أما بالنسبة لتقدیم العطاءات في الممارسة فإنه وتأسیسا على مبدأ حریة المنافسة الذي         

  المقاولین والموردینیحكم إجراءات إبرام العقود الإداریة فإن الأمر یتطلب أن یتوجه جمیع 

الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة بالتقدم إلى جهة الإدارة بعطاءاتهم وفي مجال العقد الإداري 

  ن ـــــم  4 -1316و  1316 ینحكام المنصوص علیها في المادتالإلكتروني، فإنه و استنادا للأ

  

 الأسلوبالتعاقد بهذا  إلى أشارتوالمزایدات في مصر، حیث  المناقصاتمن ) 5(ذلك ما نصت علیه المادة  أمثلةومن  -)1(

 الأشیاء - 3. لدى شخص بذاته إلاالتي لا توجد  الأشیاء - 2. استرادها أوالمحتكر صنعها  الأشیاء -1: الآتیةفي الحالات 

   أخصائیین أوة فنیین بمعرف إجرائهاالفنیة التي تتطلب بحسب طبیعة  الأعمال - 4. التي لا یمكن تحدیدها بمواصفات دقیقة

  .خبراء معینین أو

  .165 ، المرجع السابق، صصالح قیدار عبد القادر -)2(

  .في فرنسا الإداریةود من قانون العق) 40(وكذلك المادة  من قانون تنظیم المناقصات والمزایدات في مصر،) 41(المادة  -)3(

 الاقتصادیةة الجامعة الإسلامیة للدراسات لكتروني، مجلالإداري الإلنظام القانوني للعقد فیصل عبد الحافظ الشوابكة، ا -)4(

  .344، ص 2013، 2ع والإداریة، المجلد الحادي والعشرون، 
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 القانون المدني الفرنسي فإن تقدیم العطاءات یكون إما عن طریق الوسائط الإلكترونیة أو عن

 العطاءات موقعة سواء من أصحابهاطریق البرید العادي، ومهما تكن الوسیلة فیجب أن تكون 

أو من الممثل القانوني عن طریق التوقیع الإلكتروني في حالة اختبار أسلوب الوسائط 

  )1(.الإلكترونیة

مجال تقدیم العطاءات أنه من الطبیعي أن  نالإلكتروني فإ ولخصوصیة العقد الإداري        

  .یخضع لنظام خاص یتمیز عن إجراءات إبرام العقود الإداریة التقلیدیة

أما بشأن البت في العطاءات فإن القواعد العامة هي التي تطبق في هذا المجال         

یقوم الشخص وبالتالي فإنه بعد الإعلان عن الممارسة وتقدیم العطاءات عبر شبكة الإنترنت 

المعنوي العالم بنشر قائمة المرشحین المقبولة عروضهم على شبكة الإنترنت، لم التفاوض معهم 

  .للوصول إلى أفضل العروض فنیا ومالیا

وفي مجال إرساء الممارسة ولكون القوانین لم تشر إلى هذه الحالة، الأمر الذي          

فإن انعقاد العقد الإداري الإلكتروني یكون بعلم  یقتضي العودة إلى القواعد العامة، وبالتالي

وصول بالمرشح المقبول، وتأكیده  وصول أخطار السلطة المختصة بإبرام العقود الإداریة إلى

هذا القبول من طرف الجهات المختصة بتوثیق العقود وهي مقدم خدمة التوثیق حساب 

دور هذه الجهة في توثیق العقد الإداري التوجیهات الأوربیة، والقانون الفرنسي، وبالتالي یكمن 

 )2(.الإلكتروني، وإعطائه الحجیة القانونیة لها لیكون حجة على الجمیع

  

  

  

  .97ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -)1(

  .166، المرجع السابق، ص صالح قیدار عبد القادر -)2(
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  الأسالیب التقلیدیة الأخرى لإبرام العقد الإداري الإلكتروني :ثانیا

سنتناول الأسالیب التقلیدیة الأخرى لإبرام العقد الإداري الإلكتروني وهي أسلوب          

 ور التنافسي لإبرام هذا العقدالاتفاق المباشر لإبرام العقد الإداري الإلكتروني، وأسلوب التحا

  :على النحو الآتي و 

  :المباشر لإبرام العقد الإداري الإلكتروني تفاقالا أسلوب  -1

معینة بدون وفقا لهذا الأسلوب تقوم الإدارة بالتعاقد مباشرة مع شخص معین أو شركة          

قة كما هو الحال بالنسبة للمناقصة أو الممارسة، ویشترك هذا الأسلوب ببإجراءات مس الالتزام

استثناء عن الأصل العام في التعاقد بطریق المناقصة، وفي أن مع أسلوب الممارسة في كونه 

الإدارة تتمتع بصدده بحریة كبیرة في اختیار التعاقد معها لا یقیدها في ذلك سوى اعتبارات 

 )1(.الصالح العام

وفیما یخص العقد الإداري الإلكتروني فإن هذا الأسلوب یتناسب مع طبیعة هذا العقد         

سیما وأن هذا الأسلوب یعد هذا الأسلوب عائقا لإبرام العقد الإداري الإلكتروني، ولاوبالتالي لا 

المادة ي ف لفالممارسات كما أشرنا إلى ذلك سعن الإجراءات المعقدة التي تحكم ا یكون بعید

من قانون العقود الإداریة في فرنسا تعطى للإدارة حریة في الإعلان عن العقد، وإن ) 34(

  .ذلك، فإنه یتم طبقأ لإجراءات الإعلان عن الممارسة المحدودةأعلنت عن 

في  وتلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب في حالات الاستعجال، وكذلك في حالة رغبة الإدارة        

        )2(.النهائیة القیام بدراسات أو تجارب معینة قبل تحدید صورة العقد

  المباشر مع أحد المرشحین لا یتم على وفق تفاقالإوالجدیر بالملاحظة أن أسلوب            

  توصیات لجنة البت إلى السلطة المختصة، وإنما یتم مباشرة بین الشخص العام والمرشح، وذلك
       

  .في فرنسا الإداریةمن قانون العقود  35و 34مادتین من قانون تنظیم المناقصات والمزایدات في مصر، وال  2/ 1المادة -)1(

  .287، المرجع السابق، ص الإداریةالعامة للعقود  الأسسسلیمان محمد الطماوي،   -)2(
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أو البرید الإلكتروني، وتقوم الإدارة یعدها  بإعلان إیجابه الإلكتروني من خلال شبكة الویب

قد العقد لمجرد علم بالتفاوض مع المتعاقد بإرسال القبول من خلال الوسیط الإلكتروني، فینع

 .كالمرشح بذل

 :أسلوب التحاور التنافسي لإبرام العقد الإداري الإلكتروني -2

ویقصد بهذا الأسلوب أن تقیم الإدارة الراغبة في التعاقـد منافسـة بـین عـدة مرشـحین علـى         

وفق قواعد تعدها مقدمة مع ترتیب المتقدمین، ولكن بـدون إلـزام بالنسـبة لـلإدارة، فـالإدارة فـي هـذا 

       .ةهم بالاشتراك فـي المنافسـالحریة في أن تختار الأفراد الذین تسمح ل الأسلوب لها مطلق

 أمــــا بالنســــبة لإجــــراءات التفــــاوض والبــــت فهــــو شــــبیه بــــالإجراءات الخاصــــة بالممارســــة         

عــن طریــق البریــد الإلكترونــي أو شــبكة الویــب إلا أن عــروض التفــاوض المحــدودة، وبالتــالي یــتم 

اسـتطاع  المرشحین لتقدم إلى الإدارة بعد إجراء المنافسة، حیـت تطلـب الإدارة مـن المرشـح الـذي 

یومـا بعـد ) 15(أن یحصل على رضاها تقدیم عرضه التقدم بشأنه تقریر إلى لجنة خاصة خلال 

تصـــة لقـــرار اللجنـــة، یـــتم العقـــد بأخطـــار قبـــول اللجنـــة غلـــق التنـــافس، وبعـــد اعتمـــاد الســـلطة المخ

  )1(.المختصة الإیجاب المرشح عن طریق البرید الإلكتروني

          الإلكترونيالأسالیب الحدیثة لإبرام العقد الإداري : الفرع الثاني

نـي وذلـك مـن خـلال  الأسالیب الحدیثة لإبرام العقد الإداري الإلكترو  فرععالج في هذا النس        

  :على النحو الآتي ،إجراءات المزایدات الإلكترونیة إلىثم نتطرق  ،تعریف المزایدات الإلكترونیة

  تعریف المزایدات الإلكترونیة :ولاأ

یقصد بالمزایدات الإلكترونیة ذلك الإجراء الذي یتقدم بموجبه المرشح الإبرام العقد        

یحددها الشخص العام ویعلم لكتروني، وفي مدة زمنیة ط إعن طریق وسی الثمنالإداري بعطاء 

  )2(.المرشحین جمیع  اقببها مس
  

  .110ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -)1(

  .18-2004من التوجیه الأوروبي رقم ) 12(، والمادة 846-2001من المرسوم الفرنسي رقم ) 1(المادة   -)2(
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هذا النوع من المزایدات لا یختلف عن المزادات العلنیة المعروفة في وبالتالي فإن            

مان مختلفة تكون ثمعینة و أ القانون المدني، من خلال التنافس بین المرشحین على منقولات

نیة بأنها منصبة في جلسة علنیة یعرفها جمیع الموردین، في حین تختلف مع المزایدات الإلكترو 

 الفقه، وترید الإدارة الحصول على أمن أقل لتورید منقولها، الأمر الذي دعا *دعلى عقود التوری

)1(.الفرنسي إلى تسمیة هذا النوع من المزادات بالمزایدات الإلكترونیة المعكوسة
  

ولقد ظهر هذا النوع من المزایدات لأول مرة في هولندا، إذ یتقدم المرشحون بعطاءاتهم          

وبطریقة سریة إلى الإدارة، ویقوم محافظ البیع بالمزاد العلني بالإعلان عن في مظاریف مغلقة 

بدء المزاد العلني عن طریق شبكة الإنترنت، ثم یبدأ التنافس بینهم حتى التوصل إلى الأمن 

  )2(.الأقل ورسوا المزاد على ذلك

الإلكترونیة إتباع والجدیر بالملاحظة أنه یتوجب على الإدارة في أسلوب المزایدات         

سات جمیع الإجراءات الخاصة بالإعلان عن المزایدة، فضلا عن إتباع إجراءات الممار 

  .المباشر تفاقوالإوالتحاور التنافسي 

 إجراءات المزایدة الإلكترونیة: ثانیا

 تكمن إجراءات المزایدة الإلكترونیة من خلال التزام الإدارة بالإعلان عن المزایدة عن         

 طریق شبكة الإنترنت، یتضمن هذا الإعلان موضوع المزایدة، مع ضرورة ذكر كل المعلومات

والشروط الفنیة والقانونیة ولاسیما المدة التي تجري المزایدة خلالها، فضلا عن تاریخ بدء المزایدة 

  .المبدئي للعقد والثمن
  

الشركة بتورید  أویتعهد بمقتضاه الفرد شركة  أوالقانون العام  أشخاصاتفاق بین شخص معنوي من  بأنهیقصد بالتورید  *

، الوجیز في النظریة وآخرونحمد خماس فاروق أ :راجع . لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معینمنقولات معینة للشخص المعنوي 

  .55، ص1992، كلیة القانون، جامعة الموصل، الإداریةالعامة للعقود 

  .114مرجع السابق، ص ماجد راغب الحلو، ال -)1(

  .169، المرجع السابق، ص صالح قیدار عبد القادر -)2(
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أما إذا كانت المزایدة محدودة، فیتطلب الأمر القیام بنشر قائمة المرشحین على شبكة          

ب إرسال وجیستأسیسا لهذا الأسلوب فإن الأمر أما بالنسبة لتقدیم العطاءات فإنه وت. الإنترنت

المرشحین توقعاتهم الإلكترونیة، ویجب على الإدارة توفیر الحمایة لهذه التوقیعات، التي یجب 

من القانون المدني  4-1316و  1316 أن تكون مطابقة للشروط المنصوص علیها في المواد 

من ثالعروض ال وبعد ذلك تجري المزایدة، ویتوجب على الإدارة إعلام جمیع المرشحین الفرنسي

من الأعلى إلى ثلاوبعد ذلك یتم ترتیب الموردین من المقدمة في كل مرحلة في مراحل المزایدة، 

من الأقل، دون أن تعرف هویتهم في كراسة الشروط فضلا عن ذلك فإنه یجوز تمدید المدة ثال

مع القانونیة للمزایدة بشرط أن ینص على ذلك في كراسة الشروط الخاصة بالمزایدة الإلكترونیة 

وتستطیع الإدارة غلق باب التنافس من . بیان أسباب التمدید وكیفیة طلب التمدید من المرشحین

خلال التوصل إلى العطاء الأفضل من الناحیة المالیة والفنیة، وعدم وجود عطاءات جدیدة 

ایدة ینة للمز تحقق الغایة من المنافسة، وأخیرا یمكن للإدارة غلق باب التنافس إما بتحدید مدة مع

في الخطابات التي یرسلها إلى المرشحین في مرحلة الإعلان عن  في كراسة الشروط أو

 )1(.المزایدة
  

ویعد الإیجاب المقدم من طرف المرشح الفائز بمثابة الإیجاب الإلكتروني، الذي یجب         

وإخطار أن یتطابق مع القبول الذي یكون باعتماد السلطة المختصة بإبرام العقد الإداري، 

 )2(.المتعاقد معها من خلال الوسیط الإلكتروني

خصوصیة العقد الإداري الإلكتروني، كونه یحقق القواعد مع هذا الأسلوب ینسجم  نإ         

  العامة المتبعة في إبرام العقود الإداریة كمبدأ عدم التمییز ومبدأ حریة المنافیة ومبدأ السریة

مبدأ التفاوض السائد في إجراءات العقود الإداریة على وفق فضلا عن أن هذا الأسلوب یحقق 

  .أحكام التوجیهات الأوربیة وقانون العقود الإداریة ولا سیما في فرنسا
  

  .118ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -)1(
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  لكترونيإثبات العقد الإداري الإ : الثاني المبحث

 إثباتهالكترونیة بسهولة إبرامها، إلا أنها قد تمثل صعوبة في تتمیز العقود الإداریة الإ         

مطلبین، المطلب  إلىهذا المبحث حیث تم تقسیم ویتطلب تفادي هذه الصعوبة، وكیفیة حلها، 

من طبیعة المحررات  بالإثباتموقف النظم القانونیة الخاصة  إیضاحیتضمن  الأول

لمحررات لإثبات العقد الإداري على شروط ا أما في المطلب الثاني نسلط الضوءالالكترونیة، 

  .لكترونيالإ

  موقف نظم الإثبات من طبیعة المحررات الإلكترونیة: المطلب الأول

اهتمــام  الإداریــةاســتخدام تقنیــات المعلومــات والاتصــال فــي انجــاز المعــاملات  أثــارلقــد          

 إثباتهــاهــو  الإداریــةالعقــود  إثبــاتالســائد فــي  المبــدأ أنالفقــه والقضــاء والتشــریع المقــارن، حیــث 

، لــذا فــإن ظهــور المحــررات الإدارةبــالمحررات الكتابیــة حفظــا لحقــوق المتعــاملین مــع  أوبالكتابــة 

 تحفظ الفقه والقضاء والقـانون المقـارن، كـون الأمرفي بدایة  أثار الإداريالعقد  لإبراملكترونیة الإ

الســرقة والتلــف، لكونهــا موجــودة فــي دعامــات غیــر ورقیــة ســواء  إلــىت قــد تتعــرض هــذه المحــررا

ء الفقـه والقضـا أنلكترونیـة، كمـا انـات إرسـائل بی أولكترونیـة أو سـجلات إممغنطـة  أقراصاكانت 

  )1(.محررات عرفیة أمررات رسمیة لكترونیة، هل هي محقد تساءل عن طبیعة المحررات الإ

لكترونیــــة وفقــــا للفقــــه والقــــانون ، یقتضــــي دراســــة طبیعــــة المحــــررات الإوترتیبــــا علــــى ذلــــك        

  :على النحو التالي في الفرع الثاني، و موقف القضاء إلىنتطرق  ثم الأولالمقارن في الفرع 

  المحررات الإلكترونیةموقف الفقه والقانون المقارن من طبیعة : الأولالفرع 

قبل صدور قوانین المعاملات الإلكترونیة وقوانین التوقیع الإلكتروني  المقارن الفقهاهتم         

 سواء في فرنسا أو مصر بالمحررات الإلكترونیة، وذلك بسبب انتشار العقود الإلكترونیة، وكانت

     ةـــــوالتطورات الحاصلي الفرنسي بما یتماشى ـل القانون المدنــیتعد ة كبیرة فيــلجهود الفقهاء أهمیا
  

  .123ص  المرجع السابق،  لكتروني،الإ الإداري، العقد رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي -)1(
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 فإن دراسة طبیعة المحررات الإلكترونیة في الفقه والقانون المقارن ولهذا ،الإثباتفي مجال 

 :تكون على النحو الآتي

  طبیعة المحررات الإلكترونیة موقف الفقه من: أولا 

لقد ذهب جمهور الفقهاء الفرنسیین إلى ضرورة تعدیل نصوص الإثبات بحیث یتسع          

ا الصدد رحب الفقیه الثبوت الكتابي للكتابة الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني، وفي هذ مبدأ

 1998 /02/06 في معرض تعقیبه على تقریر مجلس الدولة المنشور في Lorentzالفرنسي 

تبني تعریف وظیفي لتوقیع یتیح استیعاب لمجلس البمقترحات والخاص بالمعاملات الالكترونیة، 

ات أنماط التوقیع والمحررات الحدیثة كأدلة إثبات كتابیة كاملة على نحو ما هو مقرر للمحرر 

هناك ضرورة ملحة لإزالة كل الشكوك  هذا الفقیه على أن أكد لذاة، المدونة بالطریقة التقلیدی

  )1( .إلكترونیة حول قیمة المحررات الإلكترونیة وما یصاحبها من توقیعات

ن أهمیة هذا إ،  Lorentzعلیقا على ما جاء به الفقیه في حین یرى البعض الآخر، ت          

مساواة المحررات الإلكترونیة بالمحررات التقلیدیة ضوء ما تقدم، تبدو في أن غیاب  الاقتراح في

المقید، كما  الإثباتوالقضاء إلى محاولة إحلال نظام الإثبات الحر محل نظام   أدى بالفقه

وضع المحررات الإلكترونیة في موضع أذي من المحررات الكتابیة الأخرى في المنازعات 

صحتها ودلالتها على صحة ما ورد بها  وألقي بالتالي عبء إثبات  المعروضة أمام القضاء،

على عاتق المتمسك بها، كذلك فإن تقییم حجیة هذه المحررات أصبح خاضعة لسلطة القاضي 

  )2(.تتم عن طریق الوسائط الإلكترونیةالتقدیریة بما یهدد الثقة في المعاملات التي 

       

    

  .124رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص  -)1(

 نترنت، دار النهضة العربیة، القاهرةعن طریق الإ إبرامهاالتصرفات القانونیة التي یتم  إثباتحسن عبد الباسط جمیعي،  -)2(
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ویلاحظ أنه في نظام الإثبات الحر السائد في الدعاوي الإداریة على عكس نظام         

القاضي حر في تكوین عقیدته اتجاه الدلیل الذي الإثبات المقید في الدعاوي المدنیة، یكون 

قدمه المدعي أو المدعى علیه، وتكون له سلطة تقدیریة في قبول الدلیل أو رفضه بما یخدم 

ویحقق الصالح العام، ولهذا فإن الإثبات بالمحررات الإلكترونیة یدعم  التوازن بین الطرفین

  )1(.اري الإلكترونيالإدمذهب الإثبات الحر، ویعطي خصوصیة لإثبات العقد 

إضافة إلى ذلك، فإن القضاء قد أثر من قبل صدور قانون الإثبات بالوسائل         

الإثبات عن طریق بطاقات الائتمان والتي تستخدم كوسیلة لدفع النقود وسحبها من  الإلكترونیة

  .)2(البنوك في الوقت الحاضر

 الفرنسیة، قد أكدت إن الكتابة لم تعد قاصرة فقط كما أن الغرفة التجاریة لمحكمة النقض       

على الوثائق الورقیة المخططة وإنما یمكن أن تكون مقبولة كدلیل للإثبات، حتى ولو دونت 

دعامات أخرى متعارف علیها في التعامل بین المتخصصین في مجالات متعددة، ومنها  على

مع إمكانیة  أنشأهمن  كن نسبته إلى ماالمثال الفاكس، ما دام أن محتوى الوثیقة یم على سبیل

  )3(.منازعة دونالتحقق منه 

وفي القضاء الإداري، فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي بحجیة الرسائل المرسلة عن         

 Rennesوذلك في نظرة الطعن ضد قرار المحكمة الإداریة لمدینة  )mintel(یل تالمینا طریق

سمه من خلال هذا الجهاز في لإ بأن تسجیل الشخص، والذي قضي 1990سنة  الفرنسیة

  د بخطاب ــــــد تأكـــــــجائزا، ولو كان هذا الطلب ق ول لیســـــــعنها قبل إغلاق باب القب مسابقة معلن

     

  .125لكتروني، المرجع السابق، ص الإ الإداريرحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، العقد  -)1(

، دار الجامعة الجدیدة والاقتباسبین التدویل  الإثباتلكتروني، ماهیته، صوره، حجیته في التوقیع الإدیل، سعد السید قن -)2(

  .4، ص 2004، ، د طالإسكندریةللنشر، 

  .126رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص  -)3(
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لة الرساحكمها هذا على مخالفة هذه هذا الباب، وأقامت المحكمة  إغلاق لاحق موقع بعد

وجود نص تشریعي أو قاعدة عامة تسمح بالقول بذلك، وأضافت  رسالة الخطیة، وعلملل

المحكمة أن هذا الجهاز لا یقدم أیة ضمانات كافیة للرسمیة ولا یمكن أن یعتبر بمثابة إفصاح 

  .لدلالة على نیة المتقدم للمسابقةبوسیلة قطعیة ل عن نیة قابلة للتأكید في وقت لاحق

المدني، تؤكد أن للمحررات الإلكترونیة  هذه الأحكام القضاء الإداري والقضاء وكل       

  )1(.حجیة مساویة للمحررات الكتابیة في الإثبات

لكن هناك اتجاها فقهیة أخر، یؤكد أن أي تدخل تشریعي هادف لمنح أي قدر من        

مدى أمانها التقني، درجة من القانونیة للمحررات الإلكترونیة یجب أن یتم في ضوء  الحجیة

على الأقل لهذا الأخیر، ویمكن أن یتم ذلك عن طریق تدخل شخص من الغیر  الأمان مساویة

معتمد ومحاید بین أطراف العقد، یقوم الغیر في هذا المقام بدور مصلحة البرید، حیث یقوم 

الخدمة الوظیفیة  ن هذهفإلیه المصحوب بعلم الوصول، بخدمة مشابهة لخدمة البرید الموصي ع

فیما بین عدة مؤسسات مالیة، كما  1977مایو  9في فرنسا منذ   )Swift(تضطلع بها شبكة 

حفظ المستندات الإلكترونیة لمدة زمنیة معینة، بحیث تتجنب مشكلة الحفظ  تقوم بوظیفة ضمان

  )2(المزدوجة من جانب طرفي التصرف 

 تعدیل قواعد الإثبات على تحدید مفهوم المحررأنه یجب أن یؤسس بعد مكن القول وی        

 والكتابة والتوقیع من جهة، وعلى منح حجیة للمحررات الإلكترونیة والكتابة الإلكترونیة والتوقیع

  .أخرىالإلكتروني وتكون مساویة للمحررات الكتابیة من جهة 

  

  

    ، دار النهضة العربیة، القاهرةوإبرامهاالحدیثة في التفاوض على العقود  الاتصالمد حسام لطفي، استخدام وسائل مح -)1(

  .31، ص 2004 د ط،
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  موقف  القانون المقارن من طبیعة المحررات الإلكترونیة: ثانیا 

وأعطى لها حجیة قانونیة مساویة عترف القانون الإداري بالمحررات الإلكترونیة ا        

من  289الكتابیة قبل القانون المدني، حیث إن المشرع الفرنسي قد قام بتعدیل المادة  للمحررات

صالات وفواتیر الشراء الملونة والمتبادلة عبر یالضرائب الفرنسي لیسمح بقبول الإقانون 

یبي كمؤسسات عامة الربط الضر  الوسائط الإلكترونیة في الإثبات، وذلك في العلاقة بین جهات

  )1(.ءللدولة والعملا

مایو  3الصادر في  99/337ولقد استكمل المشرع ذلك بأن أصدر المرسوم بقانون رقم         

من قانون الضرائب الفرنسي لیسمح بقبول جمیع المحررات  289، وذلك بتعدیل المادة 1999

مواجهة الربط الضریبي ومنحها ذات الحجیة المدونة على الوسائط الإلكترونیة للإثبات في 

  )2(.لى الأوراق أو المحررات الكتابیةالمقرة للمحررات المدونة خطیة ع

جمیع أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مجال التأمین الصحي فقد دعا المشرع الفرنسي        

  .للتأمین الصحيبطاقة الإلكترونیة بالتوقیع الإلكتروني عن طریق استعمال ال عترافبالا

والمعدل بالمرسوم رقم  2000وفي مجال قانون العقود الإداریة في فرنسا الصادر سنة        

  ، اعترف هذا القانون صراحة بالمحررات الإلكترونیة، وأعطى لها حجیة قانونیة 4-15- 2004

 النصوص أن كل( إذ جاء فیها ) 56(كدلیل كتابي وذلك من خلال الفقرة الثالثة من المادة 

  )3( .)للمرسوم الحالي والخاصة بالكتابة، یمكن تحویلها إلى كتابة على وسیط الكتروني

  

 

  

  .128رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص  -)1(

  .103حسن عبد الباسط جمیعي، المرجع السابق، ص  -)2(

 .130رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص -)3(
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  موقف القضاء من طبیعة المحررات الإلكترونیة: الثانيالفرع 

لقد كان للقاضي سلطة كبیرة في تحدید طبیعة المحررات الإلكترونیة وحجیتها القانونیة        

صدور قانون التوقیع الإلكتروني في فرنسا، حیث أكد مجلس الدولة الفرنسي على شرعیة  قبل

في الإثبات مثلها مثل المحررات الكتابیة، وعدم التشكیك الإلكترونیة وجواز استعمالها  المحررات

في شرعیتها ، وذلك في عدة أحكام قبل صدور قانون التوقیع الإلكتروني، وقانون العقود 

 التنظیمیة الخاصة بذلك كما اعترفت محكمة النقض الفرنسیة قبل مجلس الإداریة والنصوص

لتوقیع الإلكتروني في الإثبات، وذلك في حكمه لها الكتابة الإلكترونیة وا الدولة الفرنسي بحجیة

البطاقة البنكیة یتم التوقیع علیها بتوقیع الكتروني "، وذلك حینما اعتبرت أن 1989نة س

كود سري لا یعلمه سوى الموقع والبطاقة البنكیة نفسها التي  صحیح، لأنه یتكون من عنصرین

عناصر التوقیع اللازمة للاعتراف بمضمون أي فیه  لا توجد إلا في حوزته، وبالتالي تتحقق

  )1(.التزام قانوني

بالمحررات  الإداريفي اعتراف القضاء وخاصة القضاء  إلیه الإشارةوما تجدر        

ر مجلس الدولة الفرنسي الذي قدمه للحكومة الفرنسیة یتقر  إن، الإثباتلكترونیة في الإ

الفقه  لاقتراحات في الإثبات قد جاء موافق المحررات الموقعة إلكترونیةبخصوص استخدام 

الدولة الفرنسي في هذا التقریر إلى  المحررات، حیث توصل مجلس حجیة هذه والقانون حول

إلكترونیا بذات الحجیة المقررة للمحررات العرفیة في الإثبات  بالمحررات الموقعة الاعتراف

لى الشك في صحة التوقیع أو بالتعاقد ما یؤدي إ بشرط ألا یكون في الظروف المحیطة

  )2(.المحررات أو في انتساب المحرر إلى صاحب التوقیع

   

    

  .173، المرجع السابق، ص وإثباتهلكتروني الإ الإداريالعقد  إبرام، صالح قیدار عبد القادر -)1(

  .137رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص  -)2(
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 السابق لمجلس الدولة الفرنسي، فقد تقدم المجلس بتقریر آخرعلى المقترح  وفي تعدیل        

، وأقر فیه أن الثقة والأمان حول هذه  13/05/1998الإلكترونیة فيللحكومة حول المحررات 

  لصحة اعتماداالمحررات مضمون بتقدیم شهادة من جهة متخصصة في هذا المجال تتضمن 

  )1(.التوقیعولصحة انتسابه إلى صاحب  التوقیع الإلكتروني

وبعد صدور قانون التوقیع الإلكتروني المعدل للقانون المدني في فرنسا، اعترف كذلك         

الفرنسي في  القضاء الإداري بحجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات، حیث أكد مجلس الدولة

بعد  أیامخمسة (على وصول الطعن الانتخابي في المیعاد المقرر  نتخابیةالانظره لأحد الطعون 

هذا المحرر الإلكتروني  ةت رسمیبریق الرسائل الإلكترونیة، وما یث، عن طنتخاباتالایوم 

الرسالة الموجهة من الطاعن إلى المحكمة الإداریة، والتي بموجبها یتحقق من شخصیة 

الطاعن، ولقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي هذا الخطاب المرسل عن طریق الوسیط 

الإلكتروني، بمثابة دلیل كتابي كامل له حجیة المحررات العرفیة في الإثبات مثله مثل 

علیها في  وذلك ما استوفي شروط الصحة المنصوص ،ررات الكتابیة التقلیدیة الأخرىالمح

  )2(.من القانون المدني الفرنسیة 4، 1316-1316المواد 

وعلى الرغم من قلة أحكام مجلس الدولة الفرنسي في مجال المحررات الإلكترونیة، لكن         

القاضي الإداري له سلطة تقدیریة واسعة في التعامل مع المحررات الإلكترونیة على خلاف 

القاضي المدني، لأن القاضي الإداري مر الذي یتحكم بالدوري الإداریة، ویطلب من الخصوم 

  وفیر جمیع الوثائق والمستندات الخاصة بالدعوى هذا من جهة، ومن جهة أخرى خاصة الإدارة ت

  ود الإداریة عادة یكون بالمحررات سواءـــــــــلا توجد طرق أو وسائل ثابتة، ومقیده للإثبات في العق
      

  

  

   .108اسط جمیعي، المرجع السابق، ص حسن عبد الب -)1(

  .139المرجع السابق، ص رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي،  -)2(
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الرسمیة أو العرفیة كخطاب قبول السلطة المختصة بإبرام العقد مع المرشح الفائز، الذي یعتبر  

 ت وفتح المظاریف، هذه الأخیرة للأوضاع القانونیةداریا، أو محاضر جلسات لجنتي البقرارا إ

)1( .وبالتالي تكتسب حجیة أمام الكافة لحین الطعن فیها بطریق التزویر
  

ضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن، لیعتبر هذه المحاضرات قثم تطور          

  .رعرفیة یجوز إثباتها بكل الطرق دون الاستعانة بطریق الطعن بالتزویمحررات 

وفي المقابل، یعتبر البعض من الفقه الفرنسي أن المحررات المتبادلة بین أطراف العقد         

یة في الإثبات إذا ما تم ذلك عن فیة المحررات العر جفي العقد الإداري الإلكتروني، تحوز ح

طریق الوسائط الإلكترونیة، سواء كانت محاضر جلسات لجان البت وفتح المظاریف أو كراسة 

طالما لم یصدر قانون خاص بین حجیة  ةالمكملة للعقد أو نظام الاستشار الوثائق الشروط أو 

)2(.كل هذه الأوراق
  

حیث إن الأوراق الرسمیة قرار اللجنة المختصة یقول المرشح الفائز یعتبر محرر رسمیا        

لا یمكن الطعن فیه إلا بالتزویر، وكذا قرار الإعلان یشیر محرر رسمیا لا یمكن الطعن فیه إلا 

بالتزویر وكذا قرار الإعلان عن الممارسة أو إلغائها تحیر محررات رسمیة، إذا ما توافرت فیها 

 ۔تالإثباشروط المحرر الرسمي المنصوص علیها في قانون 

كراسة الشروط ومحاضر لجان البت والمظاریف، فقد كأما بالنسبة للأوراق الأخرى        

ة یمكن إثبات عكسها من جهة توبحررات عربیة من جهة أو قرائن مكاعتبرها الفقه والقضاء م

  )3(.أخرى
     

  .109المرجع السابق، ص حسن عبد الباسط جمیعي،  -)1(

  .139رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص   -)2(

 فیها الرسمیةالأوراق رسمیة لتحقیق شروط  أوراقاتعتبر كراسة الشروط ومحاضر اللجان  الإثباتحظ طبقا لقواعد لاوی -)3(

الإداري اعتبرها أوراقا عرفیة تارة، أو قرائن وهي صدورها من موظف عام في حدود اختصاصه وسلطته قانونا، لكن القضاء 

  .مكتوبة تارة أخرى، وهذا ما یعكس دور القاضي الإداري في تحدید طبیعة وسائل الإثبات المقدمة إمامه
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 19في المادة  إضافة إلى ذلك، نجد أن قانون التوقیع الإلكتروني في مصر، قد نص       

المحرر الإلكتروني الرسمي، التي تكون حجة على على حجیة الصور المنسوخة من الورق من 

الكافة بالقدر الذي تكون فیه مطابقة للأصل، وبهذا یتضح انه یمكن اعتبار المحررات الرسمیة 

في العقد الإداري الإلكتروني محررات رسمیة إلكترونیة إذا ما كانت على دعامة الكترونیة، كما 

ات عرفیة، بل یمكن أن تكون محررات رسمیة حتى أن المحررات الإلكترونیة لیست كلها محرر 

  )1(.ولو كانت صورا طبق الأصل

الإداري الإلكتروني لا یمكن  عقدفإن المحررات الإلكترونیة في الوترتب على ذلك،         

تها من محررات رسمیة بیعط فلتاعتبارها جمیعا محررات عرقیة أمام القضاء الإداریة بل تخ

ة قابلة لإثبات العكس، وتلك بالمقارنة بینها وبین طبیعة توبى قرائن مكإلى محررات عرفیة إل

المحررات الكتابیة التقلیدیة في العقد الإداري العادي، وكنا قواعد الإثبات المنصوص علیها 

سواء في قانون الإثبات أو قانون التوقیع الإلكتروني، وهنا تظهر خصوصیة العقد الإداري 

ثبات، فهو لا یخضع إلى قواعد ثابتة كالعقد الإلكتروني المدني بل الإلكتروني من حیث الإ

یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي التحقیق التوازن بین طرفي العقد من جهة، والحریة الإثبات 

من جهة أخرى، حیث لا توجد رسائل معینة لإثبات هذا العقد حیث یمكن إثباته بالمحررات 

  )2(.رائنالرسمیة والمحررات العرفیة والق

  

  

  

  

  .2004لسنة  15من قانون التوقیع الالكتروني المصري رقم ) 16(المادة  -)1(

  .142رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص  -)2(
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 شروط المحررات الإلكترونیة لإثبات العقد الإداري الإلكتروني: المطلب الثاني

الكتابـة التـي إن المحررات الإلكترونیة كمحررات عرفیة یشترط فیها شـرطان، الأول هـو          

لـــذا  ،لكتابـــة حجیـــة فـــي الإثبـــاتها والثـــاني هـــو التوقیـــع علـــى ذلـــك یعطـــي لنلا یوجـــد المحـــرر بـــدو 

خصـص الأول لشــروط الكتابــة الإلكترونیـة لإثبــات العقــد نإلــى فــرعین المطلـب  سـنقوم بتقســیم هــذا

ع الإلكترونـي لإثبـات هـذا العقـد الإلكتروني في حین نتناول في الفرع الثاني شـروط التوقیـالإداري 

  :على النحو الآتيو 

  الإلكترونیة لإثبات العقد الإداري الإلكتروني شروط الكتابة :الفرع الأول

لكـي تكـون الكتابـة الإلكترونیـة دلـیلا یمكـن  افر شروط معینة اقتضـتها القـوانینلابد من تو         

تقدیمــــه للقضــــاء الإثبــــات المعــــاملات الإلكترونیــــة ومنهــــا إثبــــات العقــــد الإداري الإلكترونــــي وهــــذه 

  :الشروط هي

 :وجوب أن تكون الكتابة الإلكترونیة قابلة للقراءة: أولا

یجـب  كتابـةفـإن ال نالآخریحتى یمكن الاحتجاج بمضمون المحرر المكتوب في مواجهة         

كـــون مقـــروءة، وبالتـــالي یجـــب أن یكـــون المحـــرر الكتـــابي مدونـــة بحـــروف أو رمـــوز معروفـــة تأن 

  .ومفهومة للشخص الذي یراد الاحتجاج علیه بهذا المحرر

هـذه المحــررات یـتم تــدوینها علـى الوســائط  فــإنالمحــررات الإلكترونیـة عنــا إلـى رج فـإذا مـا        

بلغــة الآلــة التــي لا یمكــن أن یقرأهــا الإنســان بشــكل مباشــر وإنمــا لابــد مــن إیصــال المعلومــات فــي 

)1(.الحاسب الآلي الذي یتم تغذیته ببرامج لها القدرة على ترجمة لغة الآلة
  

ولقــد أكـــدت المواصـــفة الخاصــة بـــالمحررات والصـــادرة عــن منظمـــة المواصـــفات العالمیـــة         

Iso ة علىــة المعلومات والبیانات المدونــــــــن أشارت أن المحرر هو مجموعــــــهذا المعنى حی    
  

  .175، المرجع السابق، ص صالح قیدار عبد القادر -)1(
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  .ن أو باستخدام آلة مخصصة لذلكعن طریق الإنسایسهل قراءتها مباشرة ... مادیة دعامة 

ولغـــرض حســـم هـــذه المســـألة فقـــد أضـــاف لمشـــرع الفرنســـي فـــي شـــأن الإثبـــات عـــن طریـــق        

مــن القــانون المــدني الفرنســي والــذي تــم تعریــف  1316الوســائل الإلكترونیــة الحدیثــة نــص المــادة 

كـــل تتـــابع للحـــروف أو الرمـــوز أو الأرقـــام أو أي إشـــارات "المحـــرر المســـتخدم فـــي الإثبـــات بأنـــه 

)1(.أخرى تدل على المقصود منها ویستطیع الغیر أن یفهمها
  

والمـــادة ، )2(كمـــا أشـــار إلـــى هـــذا الشـــرط التوجیـــه الأوربـــي الخـــاص بـــالتوقیع الإلكترونـــي        

  )2(.، والتوجیه الأوربي الخاص بالتجارة الإلكترونیة2004-18بي رقمو من التوجیه الأور ) 42(

ـــــى مـــــا تقـــــدم  وتأ         ـــــد الإداري فـــــإسیســـــا عل ـــــات العق ـــــة فـــــي مجـــــال إثب ـــــة الإلكترونی ن الكتاب

المشـرع لـم یفـرق بـین الكتابـة  أن والملاحظ الإلكتروني لابد أن تتوافر فیها شروط الكتابة العادیة،

  .العادیة والكتابة الإلكترونیة

  :استمراریة الكتابة الإلكترونیة: ثانیا 

عتــداد بالكتابــة فــي الإثبــات أن یــتم التــدوین علــى وســیط یســمح بثبــات الكتابــة یشــترط الإ        

     لمراجعـــة بنـــود العقـــد الأزمـــةعلیــه واســـتمرارها بحیـــث یمكـــن الرجـــوع إلـــى المحـــرر كلمـــا كـــان ذلـــك 

 )3(.أو لعرضه على القضاء عند حدوث خلاف بین أطرافه

فـإذا مــا كانــت الوســائط الورقیــة بحكــم تكوینهـا المــادي تســمح بتحقیــق هــذه الشــروط، فــإن          

استخدام الوسائط الإلكترونیة یثیر التسـاؤل عـن مـدى تحقـق هـذا الشـرط حتـى یمكـن اعتبارهـا مـن 

وفــي هــذا الصــدد فــإن الخصــائص المادیــة للوســیط الإلكترونــي قــد تمثــل . الكتابیــة قبیــل المحــررات

  ة ــائي للأقراص الممغنطـــــن المادي والكیمیـــــــــق هذا الشرط، ذلك أن التكویــــــــــة في سبیل تحقیـعقب
   

  .173لسابق، ص، إبرام العقد الإداري الإلكتروني وإتباثه، المرجع اصالح قیدار عبد القادر-)1(

  .القانون الفرنسي والتوجیه الاوروبي الخاص بالتجارة الالكترونیة -)2(

  .175، المرجع السابق، ص صالح عبد القادرقیدار  -)3(
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  المستخدمة في التعاقد عن طریق الإنترنت تتمیز بقدر من الحساسیة بمـا یعرضـها للتلـف السـریع

الاختلاف الشدید في درجة حرارة تخزین هذه الوسـائط وهـي عند اختلاف قوة التیار الكهربائي أو 

بـــذلك تعـــد أقـــل قـــدرة مـــن الأوراق علـــى الاحتفـــاظ بالمعلومـــات لمـــدة طویلـــة ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذه 

حتفـــاظ زة أكثـــر قـــدرة وبالتـــالي یمكنهـــا الاالصـــعوبة الفنیـــة قـــد أمكـــن التغلـــب علیهـــا باســـتخدام أجهـــ

لأوراق العادیــة التــي تتــأثر هــي الأخــرى بعوامــل الــزمن بالمعلومــات لمــدة طویلــة ربمــا تفــوق قــدرة ا

)1(.ة أو الحشرات نتیجة لسوء التخزینوقد تتأكل بفعل الرطوب
  

بــــإبرام العقــــود الإداریــــة  الخــــاص 2002-992وتأسیســــا علــــى ذلــــك فــــإن المرســــوم رقــــم         

المرشـحین بحفـظ  على إلزام الإدارة بإعلام) 10(لكترونیة في فرنسا، قد نص في المادة إبوسائط 

  .طلباتهم من أي فیروس معلوماتي، وذلك عن طریق وضعها في نظام حمایة خاص

ـــة مـــن الـــزمن یســـمح         یتضـــح ممـــا تقـــدم أن عقبـــة الاحتفـــاظ بـــالمحرر المكتـــوب لفتـــرة طویل

بــالرجوع إلیــه كلمــا كــان ذلــك لازمــا أمكــن للتكنولوجیــات الحدیثــة أن تتغلــب علیهــا ممــا یعنــي أن 

العرفــي پیســتوفي بذاتــه متــى اســتخدمت هــذه التكنولوجیــات شــرط اســتمراریة الكتابــة علــى المحــرر 

  . الوسیط

    أو ترك أثر مادي علیه ررالكتابة للتعدیل أو بإتلاف المحعدم قابلیة  :ثالثا

إن هــذا الشــرط مــرتبط أساســا بســلطة القاضــي التقدیریــة لقبــول الــدلیل أو رفضــه، فحریــة         

المنازعــات الإداریــة هــو أبــرز ســمة یتمتــع بهــا العقــد الإداري الإلكترونــي كمیــزة عــن الإثبــات فــي 

وهـــذا . المنازعـــات المدنیـــة التـــي یتقیـــد فیهـــا القاضـــي بطـــرق ووســـائل معینـــة طبقـــا لقـــانون الإثبـــات

 )2(.من قانون الإثبات المصري) 28(المعنى یمكن استنباطه من نص المادة 

  

  .21لمرجع السابق، ص حسن عبد الباسط جمیعي، ا -)1(

تقدر ما یترتب على الكشط والمحو والتحشیر وغیر ذلـك مـن العیـوب المادیـة فـي المحـرر مـن  أن (حیث نصت المحكمة  -)2(

كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لهـا مـن تلقـاء نفسـها ان تـدعو  وإذا، إنقاصها أو الإثباتقیمته في  إسقاط

  ).فیه الأمرالشخص الذي حرره لیبدي ما یوضح حقیقة  أوموظف الذي صدر عنه ال
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وتأسیســا علــى ذلــك فــإن تقــدیر قــوة المحــرر الكتــابي فــي الإثبــات یتحــدد فــي ضــوء الســلامة        

المادیــة للمحــرر وعــدم إدخــال تعــدیلات علیــه بالإضــافة أو المحــو أو بالتحشــیر، إلا بظهــور أي 

تعــدیلات فــإن ذلــك یجــب أن یكــون لــه أثــر مــادي فــإذا حــدثت تلــك ال. عیــوب مادیــة فــي المحــرر

ظــاهر علــى المحــرر حتــى یمكــن للقاضــي تقــدیر مــا یترتــب عــن ذلــك مــن آثــار قانونیــة، فــإذا مــا 

كانت العیوب المادیة التي یتم استظهارها تؤثر على قوة المحرر في الإثبات مؤدیة إلى إنقاصـها 

الضـرورة أن المحـرر الكتـابي یجـب أن بل وإلـى إسـقاطها بحسـب الأحـوال فـإن ذلـك یفهـم منـه و ب

حتــى یمكــن یكــون غیــر قابــل للتعــدیل أو الإضــافة إلا بظهــور مــا تــم إدخالــه علیــه مــن تعــدیلات 

)1(.تقدیر قیمته في الإثبات
  

فبالنسبة للمحررات المدونة على أوراق فإن التدوین الكتابي بالأحبار التـي تنطبـع علیـه           

    یتصــــل كیمیائیــــة بالتركیــــب المــــادي لهــــذه الأوراق بحیــــث لا یمكــــن فصــــلهما إلا بــــإتلاف الأوراق 

  .أو إحداث تغییرات مادیة یسهل التعرف علیها بالمناظرة أو من خلال الخبرة الفنیة

هــا ســتفتقد بحســب الأصــل خــلاف ذلــك فــإن الكتابــة علــى الوســائط الإلكترونیــة فإن وعلــى        

فالأصل في التدوین على الوسائط الإلكترونیة هي قدرة كل طرف من الأطراف على  ،هذه القدرة

ـــدون أن یظهـــر لهـــذا  تعـــدیل مضـــمون المحـــرر وإعـــادة تنســـیقه بالإضـــافة أو الإلغـــاء أو المحـــو ب

)2(.كن اكتشافهالتعدیل أي أثر مادي یم
  

المـادي بـین الأوراق وبـین الوسـائط الإلكترونیـة أن المحـرر  خـتلافالاویترتب على هـذا          

الإلكتروني یفتقد بحسب الأصل إلى شرط من أهـم الشـروط التـي تتصـل بوظیفـة المحـرر الكتـابي 

  .في الإثبات والتي تهدف إلى تحقیق الثقة في البیانات المدونة في المحرر

     

  .22حسن عبد الباسط جمیعي، المرجع السابق، ص  -)1(

  .177، المرجع السابق، ص صالح قیدار عبد القادر -)2(
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جي قـد أدى إلـى حـل هـذه المشـكلة أیضـا عـن طریـق اسـتخدام لو و ومع ذلك فإن التطور التكن     

التـدخل فیهـا برامج حاسب آلي بتحویل النص الـذي یمكـن التعـدیل فیـه إلـى صـورة ثابتـة لا یمكـن 

وهكــذا أصــبح بالإمكــان إنشــاء وثــائق تتســاوى مــع الوثــائق  أو تعــدیلها ویعــرف هــذا النظــام باســم

فضلا عـن ذلـك فقـد أمكـن . المدونة على الأوراق في إمكانیة قراءتها دون التلاعب في مضمونها

لتبــدیل مــن خــلال حفــظ المحــررات الإلكترونیــة فــي صــیغتها النهائیــة وبشــكل لا یقبــل التعــدیل أو ا

لكترونیة لا یمكن فتحها إلا بمفتاح خاص تسیطر علیـه جهـات معتمـدة مـن إحفظها في صنادیق 

 )1(.الدولة

وبالرغم من التمكن من استیفاء الشرط السابق عن طریق التكنولوجیات الحدیثـة إلا أن           

یخضــع لســلطة القاضــي تقیــیم مــدى قــدرة الوســیلة المســتخدمة علــى تــأمین بیانــات المحــرر ســوف 

وجـــوب تـــدخل  ، وحـــررات الإلكترونیــةالتقدیریــة، الأمـــر الـــذي ینســجم عنـــه إضـــعاف الثقــة فـــي الم

ـــات المحـــررات بمـــا یجعلهـــا  ـــا المعتمـــدة فـــي تـــأمین بیان المشـــرع بـــالنص صـــراحة علـــى التكنولوجی

)2(.للتعدیل وبدون حاجة لتدخل القاضيتستوفي شرط عدم القابلیة 
  

  نيشروط التوقیع الإلكتروني لإثبات العقد الإداري الإلكترو  :الفرع الثاني

یــع إلا أي تعریــف للتوق جزائــريالفرنســي أو المصــري أو ال لــم یــرد فــي نصــوص القــانون          

، التــي تــدل أن الكتابــة والتوقیــع همــا العنصــران الأساســیان فــي أنــه یســتفاد مــن بعــض النصــوص

الدلیل الكتابي الكامل سواء كـان محـررة رسـمیة أو كـان محـرر عرفـي فـإذا تمـت كتابـة المحـررات 

علــى النحــو الســالف الإشــارة إلیــه فــإن أهــم مــا یجــب تــوفره فــي المحــرر حتــى یمكــن اعتبــاره دلــیلا 

  وحتـى یمكـن . المحـرر فـي مواجهتـهذي یـراد الاحتجـاج بهـذا كتابیة هو أن یوقع علیـه الشـخص الـ

  ن أنــــــرع ویؤدي وظیفته في الإثبات، فلابد مــــیتمتع التوقیع بهذه الثقة التي وضعها في المشأن 

  

  .24حسن عبد الباسط جمیعي، المرجع السابق، ص  -)1(

  .178، المرجع السابق، ص صالح قیدار عبد القادر -)2(
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بعض الشرائط الاساسیة التي یؤدي تخلف أحدها إلـى تخلـف وصـف التوقیـع الإلكترونـي  یستوفي

 )1(.عنه

أساســـا فـــي المحـــررات  ا، ومصـــر، عـــد التوقیـــع عنصـــر كمـــا أن القضـــاء الإداري فـــي فرنســـا      

المعــدل  2000-230ومــن خــلال اســتقراء النصــوص الــواردة فــي التوجیــه الأوربــي رقــم  ،العرفیــة

ـــــي فرنســـــا المـــــادة  ـــــانون المـــــدني ف ـــــع  1314والمـــــتمم للق ـــــرة الرابعـــــة الخاصـــــة بشـــــروط التوقی الفق

الإلكترونــي، فضــلا عــن القــانون النمــوذجي للتجــارة الإلكترونیــة، وقــانون التوقیــع الإلكترونــي فــي 

  )2(:كالآتي وط التوقیع الإلكتروني هيشر  ، و2004لسنة  15مصر رقم 

  :لشخص صاحبه اون التوقیع ممیز اشتراط أن یك: لاأو  

التوقیــع الإلكترونــي آثــاره القانونیــة لابــد أن یعبــر عــن هویــة صــاحبه، ولــیس  نــتجحتــى ی         

ن یحل محل بطاقـة الإثبـات الشخصـیة، كمـا لا یعنـي ذلـك أأن معنى ذلك أن التوقیع الإلكتروني 

المســتعار، ولكــن المقصــود بمعرفــة هویــة الموقــع مــن خــلال  ســمالایحــل التوقیــع الإلكترونــي محــل 

)3(.التوقیع أن تكون وسیلة التوقیع الإلكتروني تحت سیطرة الموقع وحده دون غیره
  

  :ضرورة أن یكون التوقیع مقروءة وأن یكون وجوده متصفا بالاستمراریة: ثانیا 

بالتــالي یخضـع لــذات الشــروط  لـیس التوقیــع إلا شــكلا خاصـة مــن أشــكال الكتابـة، وهــو          

التـــي تخضـــع لهـــا الكتابـــة مـــن حیـــث إمكـــان الاطـــلاع علیـــه وقراءتـــه ســـواء بشـــكل مباشـــر أو عـــن 

)4(.)كالحاسب الآلي(طریق استخدام آلة معینة 
 

 

  

.25حسن عبد الباسط جمیعي، المرجع السابق، ص  -)1(  

.179المرجع السابق، ص  وإثباته،إبرام العقد الاداري الإلكتروني ،صالح  قیدار عبد القادر -)2(  

.104رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، المرجع السابق، ص  -)3(  

.179، المرجع السابق، ص صالح رقیدار عبد القاد-)4(  
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ــــة           ــــرة الكافی ــــه طــــوال الفت ــــع بشــــكل یســــمح بــــالرجوع إلی ــــتم تحریــــر التوقی كــــذلك یجــــب أن ی

وبوصـــفه شـــكلا مـــن أشـــكال الكتابـــة لا یتمیـــز بأحكـــام لاســـتخدامه فـــي الإثبـــات وحیـــث أن التوقیـــع 

)1(.مستقلة في هذا الشأن
 

ضــروریة  اصــحة التوقیــع الإلكترونــي یعــد مطلبــیتضــح ممــا تقــدم أن شــروط الحفــاظ علــى        

للاعتــراف بصــحة التوقیــع الإلكترونــي فــي الإثبــات، ولاســیما فــي ظــل المخــاطر التــي تتعــرض لهــا 

الرســائل الإلكترونیــة كتغییرهــا أو حــذفها أو الإضــافة إلیهــا، وذلــك مــن لحظــة إرســالها إلــى لحظــة 

   .وصولها

  :التوقیع بالمحرر الكتابي تصالا: ثالثا

ـــع أن یـــؤدي و         ـــات إقـــرار الموقـــع بمـــا ورد فـــي مضـــمون حتـــى یمكـــن للتوقی ـــه فـــي إثب وظیفت

  .المحرر، فلابد أن یكون هذا التوقیع متصلا اتصالا مادیا ومباشرة بالمحرر المكتوب

وبالرغم من أن العرف قد استقر على وضع التوقیع في نهایة المحرر، إلا أن ذلـك لـیس         

التوقیـع علـى إقـرار صـاحبه بمضـمون  شرط من شـروط وجـود التوقیـع أو صـحته، فـالمهم أن یـدل

)2(.المحرر أو قبوله
  

اســــتخدام الأوراق وخلافــــا للتوقیــــع الإلكترونــــي فــــي كتابــــة المحــــررات المعــــدة للإثبــــات  نإ        

یتحقــق معــه اتصــال التوقیــع بــالمحرر اتصــالا مادیــة وكیمیائیــة لا یمكــن معــه فصــل أحــدهما عــن 

الأخــر إلا بــإتلاف الوثیقـــة أو بإحــداث تعــدیل فـــي التركیــب الكیمیــائي لكـــل مــن الأحبــار أو مـــادة 

دمة بحیث لا یمكن كشفه إلا باللجوء إلى الخبرة الفنیـة، وفـي ظـل هـذه المعطیـات الأوراق المستخ

المــادي بــالمحرر بمجــرد وضــعه علــى المحــرر  تصــالالایســتوفي التوقیــع التقلیــدي شــرط  الواقعیــة

  .الذي سبق بیانه
 

.31حسن عبد الباسط جمیعي، المرجع السابق، ص   -)1(  

. 180، المرجع السابق، ص صالح  قیدار عبد القادر  -)2(  
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 الخاتمة

عالجنــــا مــــن خــــلال هــــذه الدراســــة موضــــوع العقــــد الإداري الإلكترونــــي و الــــذي یعتبــــر مــــن          

ـــة فـــي المجـــال الإداري و الـــذي ظهـــر نتیجـــة الثـــورة التقنیـــة و اســـتخدام  المواضـــیع المهمـــة و الحدیث

  . تكنولوجیا الإعلام و الاتصال في النشاط الإداري 

ولقــد اتضــح لنــا أن العقــود الإداریــة الإلكترونیــة لا تكمــن خصوصــیتها فــي ماهیتهــا بــل فــي          

وســیلة وطــرق إبرامهــا و كیفیــة إثباتهـــا و لــذا قمنــا بمعالجــة هــذا الموضـــوع محــل البحــث مــن خـــلال 

  .فصلین

نترنـت هـي حیث عالجنا في الفصـل الأول أسـباب ظهـور هـذا النـوع مـن العقـود باعتبـار الإ         

المجــال الخصــب لإبــرام العقــد الإداري الإلكترونــي هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى دراســة معــاییر 

ـــة العقـــد الإداري  ـــد ماهی ـــة لتحدی ـــة غیـــر كافی ـــار أن المعـــاییر التقلیدی العقـــد الإداري الإلكترونـــي باعتب

رم عبر شـبكة الإنترنـت الإلكتروني نظرا للخصوصیة التي یتمتع بها هذا العقد باعتباره عقدا دولیا یب

أیــن یــتم تبــادل التعبیــر عــن الإرادة بالاســتناد إلــى عــالم افتراضــي ولهــذا وجــب علــى القضــاء الإداري 

  .سواء في فرنسا، مصر أو الجزائر تطویر معاییر العقد الإداري لتسع هذا النوع الجدید من العقود

قـــد الإداري الإلكترونــــي وإثباتـــه، وقــــد أمـــا فـــي الفصــــل الثـــاني، فلقــــد قمنـــا بدراســـة إبــــرام الع         

ـــة علـــى المبـــادئ العامـــة لإبـــرام العقـــد الإداري  اقتضـــى ذلـــك دراســـة مـــدى تـــأثیر الوســـائط الإلكترونی

الإلكتروني، خاصة مبدأ حریة الدخول إلى المنافسة ومبدأ السـریة والشـفافیة فـي الإجـراءات المتعلقـة 

حمایــة خاصــة، وقــد ظهــرت أســالیب جدیــدة لإنعقــاد بــإبرام العقــد الإداري الإلكترونــي تخضــع لنظــام 

العقــد الإداري الإلكترونــي كأســلوب المزایــدات الإلكترونیــة وإجراءاتهــا، كمــا قمنــا بدراســة إثبــات العقــد 

الإداري الإلكترونــي لدراســة طبیعــة المحــررات الإلكترونیــة وموقــف التشــریع والفقــه والقضــاء، كمــا انــه 

ــة والتوقیع، فالكتابـــة یشترط فیها الوضــوح وقابلیتهـا للثبـات وعـدم التعـدیل یستلزم توافـــر شروط للكتابــ

أن یكـون ممیـزا لشـخص من جهة ، وأن تكون مقروءة ومفهومة من جهة أخرى، أما التوقیع فیشترط 
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وأن یتصــــل  بالإســــتمراریة ضــــرورة أن یكــــون التوقیــــع مقــــروءة وأن یكــــون وجــــوده متصــــفاو  صــــاحبه

  .بالمحرر الكتابي

  : اتضح لنا من خلال دراسة هذا الموضوع عدة نتائج   

إن ظهور العقد الإداري الإلكتروني فرضه انتشار التعامـل عبـر شـبكة المعلومـات الدولیـة لتسـییر  -

 .أعمال المرافق العامة، والهیئات الحكومیة

اهتمـــام دولـــي بـــالعقود الإداریـــة المبرمـــة عبـــر شـــبكة المعلومـــات الدولیـــة خصوصـــا بعـــد اكتســـابها  -

الطـــابع الـــدولي، حیـــث كثیـــر مـــن الـــدول الأوروبیـــة أجـــازت إبـــرام العقـــود الإداریـــة عبـــر هـــذه الشـــبكة 

  . ووضعت معاییرها وضوابطها

  .ولي یبرم عبر شبكة الإنترنتالخصوصیة التي یتمتع بها العقد الإداري الإلكتروني أنه عقد د-

دعي كل من فرنسـا والإتحـاد الأوروبـي إلـى تطـویر المبـادئ العامـة للعقـود الإداریـة بالشـكل الـذي  -

 .یتناسب مع طرق إبرامها الحدیثة عبر شبكة المعلومات الدولیة

لإبــرام تحقیــق مبــادئ الشــفافیة والعلانیــة وحریــة الــدخول إلــى المنافســة، والســریة مــن أهــم أهــداف  -

  . العقود الإداریة عبر شبكة الانترنت، حیث تخضع الإجراءات حمایة خاصة تفوق التقلیدیة منها

الشــكل الإلكترونــي یتمثــل بــالمحررات الإلكترونیــة والتوقیــع الإلكترونــي، والشــكلیة الإلكترونیــة كمــا  -

وتعــد وســائل إثبــات هــو الحــال فــي التقلیدیــة قــد تكــون مشــترطة للانعقــاد أو تكــون مشــترطة لإثبــات، 

 .العقد الإداري الإلكتروني على أن تكون مفهومة وقابلة للحفظ والاستمرار وعدم التعدیل

انبثــاق أســالیب جدیــد لطــرق انعقــاد العقــود الإداریــة مثــل المزایــدات الإلكترونیــة، وأســلوب التحــاور  -

المـزاد العلنـي المعروفـة  التنافسي، حیث أن أسـلوب المزایـدات الإلكترونیـة یعتبـر مـزیج مـن إجـراءات

  .في القانون المدني، وإجراءات العقود الإداریة الإلكترونیة من جهة أخرى

 



 الخاتمة

 

91 

 

  :التوصیات

یجــب علــى القضــاء الإداري الجزائــري تحدیــد المعــاییر التــي علــى أساســها یــتم تحدیــد ماهیــة العقــد  -

إضــــافة معــــاییر أخــــرى  الإداري الإلكترونــــي، حیــــث أن تطبیــــق المعــــاییر التقلیدیــــة غیــــر كافیــــة، أي

  . تتناسب مع خصوصیة العقود الإداریة الإلكترونیة

تعدیل ماهیة الشخص المعنوي أو الشـخص العـام الـذي یبـرم العقـد الإداري الإلكترونـي حیـث مـن  -

الممكــن أن یكــون بــین الــدول فیمــا بینهــا أو بــین الدولــة أو أحــد مؤسســاتها العامــة، أو أحــد أشــخاص 

  .بوكالة ضمنیة أو صریحة من الشخص المعنوي العامالقانون الخاص 

تعدیل طـرق وأسـالیب الإعـلان عـن العقـد الإداري، حیـث یسـمح بـالإعلان عبـر شـبكة المعلومـات  -

  .الدولیة، وغیرها من الوسائط الإلكترونیة

 عقد دورات تكوینیة لرجال القضاء والمحامین والتجار والموظفین وكل مـن لـه علاقـة بالمعـاملات -

الالكترونیـــة، وخاصـــة الجانـــب التقنـــي والإثبـــات الإلكترونـــي والوســـائط الإلكترونیـــة مـــن أجـــل فهمهـــا 

  .واستیعابها
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  :النصوص القانونیة: ولاأ

  : وامرالقوانین والأ  /1

 20المـــؤرخ فـــي  10/05المعـــدل بالقـــانون  1975ســـبتمبر  26المـــؤرخ فـــي  58/75الأمـــر  -1

، الصـادرة 44العـدد  ،جریـدة رسـمیة جزائریـةالمتضمن القانون المدني الجزائري، -، 2005یونیو 

   .2005یونیو  26

لمطبقـة علـى الممارسـات ، یحـدد القواعـد ا2004جـوان  23المؤرخ في  02-04القانون رقم  -2

  .2004، لسنة 41، العدد جریدة رسمیة جزائریةالتجاریة، 

جریــــدة  لكترونیــــة،، یتعلــــق بالتجـــارة الإ2018مــــاي  10، المــــؤرخ فـــي 05-18القـــانون رقــــم  -3

 .2018، لسنة 28العدد  رسمیة جزائریة،

، یحـــدد القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بـــالتوقیع 2015فبرایـــر  01مـــؤرخ فـــي  04-15قـــانون رقـــم  -4

  .2015فبرایر  10في ، 06عدد  لكترونین، جریدة رسمیة،الإالتصدیق و 

ربعــون ، الســنة الثانیــة والأ44، العــدد جریــدة رســمیة( 05/10لكترونــي رقــم لتوقیــع الإقــانون ا -5

  ).26/06/2005الصادر في 

  :المراسیم الرئاسیة/ 2

الصـفقات  المتضمن تنظـیم 2007اكتوبر  07المؤرخ في )  10/236(رقمالمرسوم الرئاسي  -1

  ).2007اكتوبر  07الصادر بتاریخ  58عدد ( ، جریدة رسمیة جزائریةالعمومیة، 

  :الوتائق الدولیة/ 3

  .1996ونسترال النمودجي للتجارة الالكترونیة الصادر قانون الأ -1
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 04، الجریـدة الرسـمیة، لیـوم 1997مـاي  20الصـادر فـي   07-97التوجیـه الأوروبـي رقـم  -2

  . 144، عدد 1997جوان 

  . المعدل والمتمم للقانون المدني الفرنسي 2000لسنة  23لكتروني رقم قانون التوقیع الإ -3

  .2004لسنة  18قانون التوجیه الأوروبي رقم  -4

 .2004لسنة  18الفرنسي رقم قانون العقود الإداریة  -5

العـدد  جریـدة رسـمیة،( 1998لسـنة  89دات فـي مصـر رقـم قانون تنظـیم المناقصـات والمزایـ -6

  ).1998/ 08/05مكرر في  19

  2004-15رقـم  في مصر والمعلومات صناعة تكنولوجیا وإنشاء لكترونيالتوقیع الإ قانون  -7

  ).22/04/2004في  17عدد  ریدة رسمیة،ج(

دیســـمبر  11، الصـــادر فـــي 2001، لســـنة 58لكترونیـــة الأردنـــي رقـــم قـــانون المعـــاملات الإ -8

  .4524، الجریدة الرسمیة للمملكة الهاشمیة رقم 2001

  :العربیة كتب باللغةال/ ثانیا

 ، د ط لكترونیــــة للمــــوارد البشــــریة، مصــــرالإ دارةالإحمــــد الصــــیرفي، المرجــــع المتكامــــل فــــي أ -1

 .2009، الحدیثالمكتب الجامعي 

   .2002، 1العربیة، القاهرة، طحمد عبد الكریم، القانون الدولي الخاص، دار النهضة أ -2

   القــاهرة ریــة، دار الفكــر العربــيداظــاهر الســلطة العامــة فــي العقــود الإحمــد عثمــان عیــاد، مأ - 3

  .1981،د ط

 لكترونیـة، دار النهضـة العربیـةالإسامة أبو الحسـن مجاهـد، الوسـیط فـي قـانون المعـاملات أ - 4

  .، د ط، د سمصر
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ر النهضـــة لكترونـــي، دراســـة مقارنـــة، دار، حمایـــة المســـتهلك فـــي التعاقـــد الإســـامة احمـــد بـــدأ -5
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، د ط ماجـــد راغــــب الحلــــو، العقــــود الإداریـــة والتحكــــیم، دار الجامعــــة الجدیــــدة، الإســــكندریة -22
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  .2005 د ط،
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  الماستر  مذكرة مــلخص

یعتبر العقد الإداري الإلكتروني وسیلة ساهمت في توفیر مزایا عدیدة لعملیة التعاقـد           

مــن التفــاوض  ابتــدءامنهــا الســرعة والســهولة والدقــة فــي عملیــة التعاقــد الإداري بجمیــع مراحلهــا 

إصـدار تشـریعات  إلـىوانتهاء بالتعاقد، وهو ما دفع الحكومات والمشرعین في جل دول العـالم 

إیجــاد قــانون  إلــىتحكــم هــذا النــوع مــن التعاقــد مواكبــة لهــذا التطــور، ومــن تــم ظهــرت الحاجــة 

التقلیدیـة ، كـون أن النظـام القـانوني للعقـود وتنفیـذهاخاص بـإبرام هـذا النـوع مـن العقـود وإثباتهـا 

عقـد دولـي  باعتبـارهلا یسـع هـذا النـوع الحـدیث مـن العقـود، فالعقـد الإداري الإلكترونـي  صـبحأ

یبرم عبر شبكة الإنترنت، لا تكمن خصوصیته في ماهیته بل في وسیلة وطرق إبرامـه وكیفیـة 
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Abstract of The master thesis  
        The electronic administrative contract is a means that has 

contributed to providing many advantages to the contracting process, 

including speed, ease and accuracy in the process of administrative 

contracting at all stages from negotiation to contracting, which led 

governments and legislators in most countries of the world to pass 

legislation governing this type of contract in keeping with this 

development, and from the need to find a law on the conclusion, proof 

and implementation of this type of contract, the fact that the legal 

system of traditional contracts has become unable to this modern type 

of contract Contracts, as an international contract concluded over the 

Internet, are not specific to what they are but to the means and 

methods of concluding it and how to prove it. 
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